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Criminal policy for the protection of

administrative contracts

(*) 
ول:  2022/  09/ 12:  ستلام يخ ر  شر: ريخ  2022/ 09/  18ريخ الق 2023/  05/ 22ال

ملخص: 
ذها، ولقد   ٔو الغش في تنف لال  ائیة مميزة ضد الإ ٔولاها المشرع حمایة ج ا الجهات العامة، فقد  ٔهمیة العقود التي تبر نظراً 

لال   راسة صّور الإ ذ العقود  والغشتناولت هذه ا لال  ولقدالإداریة،في تنف راسة لصّور الإ ذ العقود  والغشعرضنا في هذه ا في تنف
ذ العقود  الإداریة، ف لالاً ب ٔفعال التي إ ا ٔولي وهي اركاب المتعاقد  لصورة ا في  الإداریة،فعرضنا  ثم عرضنا الصورة الثانیة والمتمث

ٔفعال التي تعّد   ة في هذه  غشاً،ا ة إجرام لصورة الثالثة وهي استعمال  فيها.والقصد الجنائي  الصور،ومدي تطلب تحقق ن ثم عرضنا 
ت غشه لها،   ٔو مواد مغشوشة لم یث ة  ٔو توریده بضا االجاني  دوث الضرر  وب لغش الواقع من  فيها، مدي تطلب  وعرضنا بعد ذ

ء والوسطاء في العقود   ن من الباطن والو لال واالإداریة.المتعاقد ذ العقود الإداریة  ثم تناولت المعالجة الجنائیة لصور الإ لغش في تنف
ث صفة   لعقود الإداریة من ح ت نطاق الحمایة الجنائیة  ی ث نوعیة العقود محل الحمایة  ومن الجاني،ف راسة العقاب  الجنائیة،ح ت ا ثم بی

لال  لى لجوء لتطبیق الجزاء  الإداریة،في العقود  والغش كل صورة من صور الإ لیة ا تناولنا  ذه  والضابط نائي،الج وبعد ذ ي تت ا
لجوء  الطریق الجنائي إلىالإدارة في ا

كلمات   ة ا اح داریة، الغش، اللال،بعقا:المف . عقود 
Abstract :

Given the importance of contracts concluded by public authorities, the legislator has given them a
distinct criminal protection against breach or fraud in their implementation, and this study has dealt with the forms
of breach and fraud in the implementation of administrative contracts. It is the contracting party’s committing acts
that violate the implementation of administrative contracts, then we presented the second picture, which is represented
in the acts that are considered fraud, and the extent to which a criminal result is required in these forms, and the
criminal intent in them. Then we presented the third picture, which is the offender's use or import of fraudulent goods
or materials, for which it was not proven that he cheated, and we showed the extent to which damage was required,
and then we presented the fraud committed by sub-contractors, agents and mediators in administrative contracts. Then
it dealt with the criminal treatment of forms of breach and fraud in the implementation of administrative contracts,
showing the scope of criminal protection for administrative contracts in terms of the character of the offender, and in
terms of the quality of contracts subject to criminal protection. The mechanism of resorting to the application of the
criminal penalty, and the regulation taken by the administration in resorting to the criminal path.
key words: Punishment, breach, fraud, administrative contracts.

امعة القاهرة (*) gebrelmohamed865@gmail.com)، مصر( كلیة الحقوق، 
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مقدّمة:
وضــع المشرــع لهذه العقود   ٔعمالها؛  ٔهم وســائل الإدارة في ممارســة  نا الحالي من  تعُد العقود الإداریة في وق

لال   ــد ما یعتريها من إ ــاً من الحمایة الجنائیة ضـ ذها،في والغشلبنودها  بعضـ ؤدي ذتنف لمال إلىف العام، الإضرار 
نتظام   ضـطراد،وتعطیل سـير المرفق العام  شـاء مدرسـة  و الاً لغش المقاول في مواد البناء في عملیة إ م ونضرـب 

شــفىٔو  ير مطابقة  ام،ٔو الغش في تورید ســلع ضروریة لمرفق مســ ٔو  ذائیة مغشــوشــة  لمواصــفات  كتورید مواد 
ذلتلا لمدن  م ٔو  ).1الجامعیة (المدارس 

ادئ الحوكمة   بيرة لتعزز م ٔهمیة  ٔولي المشرـــــع  ة فقد  ذ العقد الإداري بصـــــورة صحی ٔهمیة لتنف وإزاء هذه ا
كافؤ فيها، ة والنزاهة وحریة المنافســـة والمســـاواة و المصـــالح،  وتجنب تعارض  الفرص،وتطبیق معایير العلانیة والشـــفاف

العقد الإداري معامهذفاستوجب  ٔمر معام رامه  اصة،ا ا ة لإ كاف ت ا ذهبتوفير الضما ).2(وتنف

ذها بنفسه   لي المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصیة يجب تنف لتزامات الواقعة  كون  ٔن  لي  فحرص المشرع 
ٔو تواطؤ ، وجعل المشرـع ا ٔو تحایل  ذ التزام شخصيـ إلا إذا  بطریقة تتفق مع حسـن النیة بدون غش  لتنف لتزام المتعاقد 

ٔن  تطیع  ــ سـ لا  لي تعاقده من الباطن ، ومع ذ ــعها  ــتراطات التي تضـ شـ ددات و لم وافقت الجهة الإداریة وفقاً 
ئولیته   لل من مســـــ اءیت ٔو دون رضـــــاه ، ففي جمیع  لاد لمه  دوبه دون  ئولیته وقع من م نٔ الفعل الموجب لمســـــ ب

ٔحوال ی ذ العقد  ا ٔمام الجهة الإداریة المتعاقدة عن الغش في تنف يره مسئولاً  .) 3(ظل المتعاقد شخصیاً و دون 
ــعة في مجال العقود   یازات واسـ ــلطة الإداریة المتعاقدة ام لسـ ح المشرـــع  م لىمنها الإشراف  الإداریة،وكذ

ذ وفرض الجزاءات   ذ  الإداریة،التنف مٔين،ومصـادرة  الحسـاب،لىوالتنف لإضـافة  الت لجوء  إلىهذا  الجزاء الجنائي  إلىا
لي   زال العقاب  تصة لإ ذ العقدالمتعاقد المقصرعن طریق المحكمة الجنائیة ا س في تنف ٔو التدل لغش  ي یقوم  . ) 4( ٔو ا

ة ) 1( ة العموم لمصل س بهنام : الجرائم المضرة  دریة  –د / رمس لإسك ةٔ المعارف  ش . 124ص -م
ا الجهات العامة . 2018لسنة 182انظر المادة الثانیة من القانون ) 2( صدار تنظيم التعاقدات التي تبر ٕ
ا الجهات العامة رقم  25انظر نص المادة  )  3( اد نصار : العقود الإداریة  ، وانظر  2018لسنة  182من قانون التعاقدات التي تبر ر  ا د/ 

نهضة العربیة  – شر -الطبعة الثانیة –دار ا . 25- بدون سنة 
ذ العقود الم)  4( ت في مجال تنف ل قانون العقو ٔولي  – دنیة د/ محمد عید الغریب : تد بة غریب الطبعة ا . 3ص – 1988مك
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عن العقود المدنیة ، نظراً لما تتعلق ب لى ذوالعقود الإداریة متميزة في ذ امة ، وما یترتب  ه من مصـالح 
تمتع به  لإضـافة إلي ما  صـاص القضـائي وطرق تفسـير العقد والقانون الواجب التطبیق ، هذا  خ ة  ح ر من  ٓ من 

لٔوفة في مجال العقود المدنیة ير م ائیة  .)1(الإدارة من سلطات وما یتضمنه هذا العقد من شروط است
ا ٔو كما یظهر التبـ لان عن المنـاقصــــــة  ـل التي يمر بهـا العقـد الإداري من وقـت الإ لاف في المرا خ ن و

د   هناك قوا لى التعاقد،وكذ ــابقة  لعقد والســـ تمهیدیة  ادئ تحكم الإجراءات ا المزایدة حتى یتم انعقـاد العقـد وهناك م
ذ العقد الإداري وفقاً لمبادئ الحوكمة   ادئ تحكم تنف ــة  ، وتطبیق)2(وم ة والنزاهة وحریة المنافسـ ــفاف معایير العلانیة والشـ

ذ العقد   ٔثناء تنف كون للإدارة سـلطات تباشرها  ٔن  ع ذ ت كافؤ الفرص وتجنب تعارض المصـالح ،  وسـ والمسـاواة و
ٔو فســخ ال لى حســاب المتعاقد المقصرــ  ٔو الشرــاء  ير  ٔ عقد  وجزاءات توقعها ضــد المتعاقد معها ســواء كانت غرامات ت

ود  تلتزم بها سلطة الإدارة شروط وق لتعویضات ، وكل ذ مٔين فضلاً عن المطالبة  . )3(ومصادرة الت
ذ العقد   جعل تنف وقعة تصـادف المتعاقد ف ير م ت مادیة  باب والظروف التي تمثل صـعو ٔسـ ٔیضـاً ا وهناك 

ت لي هذه الصـعو لتغلب  ت التي طبقها القضـاء الإداري  ، وإن  )4(صـعباً ، والنظر ير معنیة بذ راسـة  ، وهذه ا
ات في معرض ا ٔن نعرج للإشــارة إلي هذه الموضــو ليها قضــاء محكمة كان يمكن  تقر  ٔســ لبحث في ضــوء المبادئ التي 

النقض وقضاء المحكمة الإداریة العلیا . 
لعقود الإداریة  : ٔهمیة الحمایة الجنائیة 

لیل هیكل : العقود الإداریة )  1( لقانون رقم –د/ السید  اصة  نٔ 1998لسنة 89دراسة مقارنة مع التعمق  ودراسة  ش
نهضة العربیة – المناقصات والمزایدات  . 7ص –دار ا

ٔسس التي تضبط المؤسسات الحوكمة في مجال العقود الإداریة هي إخضاع كل إ )   2( ذها لقوانين وا ل تنف رام العقود الإداریة ومرا جراءات إ
ق   ٔصحاب المصالح المتعاملين معها ، وتهدف الحوكمة  إلي تحق ليها ، وتنظم العلاقات بين هذه المؤسسات وبين  وتحقق الرقابة الفعا

ة والنزاهة والمساواة  ومكافحة الفساد .  الشفاف
اطف البنا : العقود الإداریة  )  3( ض  – دار العلوم  –د/ محمود  ٔحكام القانون  160ص  –1984الر ادئ  و نا : م ،  د/ محمد فؤاد 

اد نصار : المناقصات العامة  756ص  –1973مؤسسة شباب الجامعة  –الإداري في جمهوریة مصر العربیة   ر  ا دراسة  – ، د/ 
دة مقارنة في القانونين المصري ٔمم المت ل نموذ نهضة العربیة –2002الطبعة الثانیة – والفرسي والقانون ا . 126ص – دار ا

س جعفر : العقود الإداریة  )4( ٔ ٔشرف  س جعفر ، ود /  ٔ لي القانون  – د/  لتطبیق  182دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزایدات 
ذیة مع دراسة لعقود  2018لسنة   لتعاقدات العامة في مصر ولائحته التنف ص-وعقود الشراكة مع القطاع الخاصB .O .Tالخاص 
284 .
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ٔن  لال يمكن  ٔي إ ائیة لها تمنع  ا الجهات العامة ، فقد قرر المشرــع فرض حمایة ج ٔهمیة  العقود التي تبر نظراً 
ؤدي إلى عر  لمال يمسـها ، ف ب الإضرار  سـ ذ هذه العقود مما  ف لال ب ٔن یقع الإ ذها، إذ من الممكن  ٔو تنف ا  را إ ق

قها   ة العامة التي تهدف إلي تحق .)1(العام والمصل
ير مشرـوع سـواء كان الموظف  سـلوك  ٔن یقوم  كل شخص يمكن  كون هذا الجزاء  الجنائي شـاملا  ٔن  ويجب 
ل ضمان توفير جزاء رادع ومانع   ٔ ٔو المتعاقد من الباطن ، من  ٔو المتعاقد مع الجهة الإداریة  امة  ٔو المكلف بخدمة  العام 

لعم  ٔي شخص كان مرتبط   ير مشروع یقع من  لیة محل العقد الإداري . كل فعل 
دم التباطؤ   ضطراد ، و نتظام و توفر ضمان استمرار عمل المرافق العامة  ٔنها سـ ٔهمیة هذه الحمایة هو  ومرجع 

ٔو تحایل وفقاً  ذها بحســن نیة بدون غش  تلفة ، وتنف شــطة ا ٔ ذ ا ــود العقود  في تنف س لمقرر في المبادئ العامة التي 
ٔ و ا د ٔكثر من موضــــع ، كالمادة جمیعها م ٔشــــارت إلیه مواد القانون المدني في  ذ العقد  ١/ ١٤٨ي  التي توجب تنف

ــن النیـة لیـه ، وبطریقـة تتفق مع ما یوجـه حســـ تمـل  ــ رى الجهـة الإداریـة  )2(طبقـاً لما اشـــ ، إذ قد یبرم عقـد إداري معين 
ــمان عمل مرافقها ة العامة وضـ ــل ق المصـ ل تحق ٔ رامه من  ا  ضرورة إ دمات التي يحتا ل تمراریة تقديمها  ــ العامة في اسـ

ـذ هـذه العقود ، بمـا یعني   س في تنف ٔو التـدل ـایـل  ٔو الت ـدام الغش  ت ــ ـدم اســـ ــمن هـذه الحمـایـة  تمع  ، كما تضـــ ٔفراد ا
لمواصفات المطلوبة   ذها بصورة مرضیة ، ومطابقة  .)3(تنف

الات ا في ا ضـمان تقد و ٔرادت ا نئذ من حمایة كل الوسـائل فإذا  صـادیة منها فلا بد ح ق تلفة لاسـ ا
لعقود الإداریة  التي   تها  لمنفعة العامة خصــوصــاً حما قها  تلفة وضــمان تحق شــاطاتها ا ل مزاو ٔ تعين بها من  ســ التي 

  ً صاد اق و ل تقدم ا ٔ من  فعا .)4(تعد وسی

شار د)1( لعقود الإداریة  مس راهيم : الحمایة الجنائیة  بریل إ ة  –كتور / محمد  2018لسنة  182في ظل القانون رقم  –دراسة تطبیق
ا الجهات العامة  نٔ التعاقدات التي تبر . 33ص   –مرجع سابق  –ش

اریة  –ق  77لسنة  10761الطعن رقم  – نقض مدني  –راجع في هذا المعني  )2( ر الت وا ب فني  –8/4/2008لسة  -ا – مك
دة –59السنة  . 390ص – 72قا

نهضة العربیة -سعاد الشرقاوي  :  العقود الإداریةد/) 3( . 87ص -1999القاهرة  - دار ا
لعقود الإداریة  )   4( راهيم : الحمایة الجنائیة  بریل إ شار دكتور / محمد  ة  –مس 2018لسنة  182في ظل القانون رقم  –دراسة تطبیق

ا الجهات العامة  نٔ التعاقدات التي تبر . 33ص   –مرجع سابق  –ش
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راسة  و:ٔسباب إجراء هذه ا ٔن تقوم ا تلفة إلي  الحیاة ا ا اتها في كل م ام بواج في الق و ٔدي تعاظم دور ا
ذ هذه  لال تنف ــهد الواقع العملي  شــ ات العامة ، و ن لتلبیة بعض الحا جراء التعاقدات العدیدة مع المقاولين والمورد ٕ

ت التي تؤر في كفاءة ال  ٔو العقود وقوع  العدید من المشــ لال و الغش  ب ما یقع من جرائم الإ ســ ه ،  ٔو دق ذ  تنف
ن . ذ العقود الإداریة المبرمة مع هؤلاء المتعاقد ٔو التواطؤ  في  تنف س  التدل

راسة : تحدید المشكلة محل هذه ا
ة النظریة ، ومن الناح  ت من الناح ــعو ــوعها تحیط به بعض الص ٔن موض ــة  راس ــكلة في هذه ا ة  تبرز المش

ئولیة الجنائیة   نٔ انعقاد المسـ ٔن نجد فكرة واضحة المعالم في شـ نا  ة النظریة لا  يمك د السـواء  ، فمن الناح لي  ة  التطبیق
نهض نظریـة فقهیـة   ٔو التواطؤ ، فلم  ـایـل  ٔو الت لغش  ن مع الجهـات العـامـة عنـد مخـالفتهم لبنود العقـد الإداري  لمتعـاقـد

 ـ ات  ظـاهرة تبين فكرة الموا ـالفـ ة  ائیـ ـة الجنـ لموا ة  ٔبحـاث المتعلقـ درة ا ـالف ، ومن ثم تظـل نـ د ا اقـ لمتعـ ة  ائیـ ة الجنـ
نٔ . ن مع الجهات العامة قائمة في هذا الش المتعاقد

لجوء   لجهـات الإداریـة في ا كاد نلمس منهج واضح  ــكلـة تبـدو في إننـا لا  ـة فـإن المشـــ إلىومن النـاحـة التطبیق
الفات   لم ن معها عند اركابهم  بدو العزوف واضحاً عن طرق هذا التعاقدیة،الطریق الجنائي ضـــد المتعاقد ل، ف الســـ

لجزاءات ة  ف ه لىالإداریة التي كفلها القانون لها لتوقعيها  مك ه العملیة إذا وقع م ــحب م س ٔو  غرمه  الف ف المتعاقد ا
ذ  لت وتقومما يخالف بنود العقد   حسابه.لىنف

ث النظریة   ــة تجتهد في إيجاد فكرة واضحة من ح راســـ لفإن هذه ا القانوني الجنائي في والتطبیق لتد
ایل والتواطؤ. الات الغش والت ذ العقود الإداریة وخصوصاً في  ف لال ب نقاط معینة عند الإ

راسة:الهدف من  ا
لعقود الإداریة ،   دام الحمایة الجنائیة  ت ــ لجوء إلي اســ لي ا ــة إلي حث الجهة الإداریة  راســ تهدف هذه ا

ذ العقد الإداري ، ومعالجة نقاط الضــعف ، وذ ل القانون الجنائي في تنف ذ بنقاط القوة في مجال تد ٔ لي ا ید  ٔ والت
تحق التدهیهعن طریق بیان ما   ســـ كتفاء  المواضـــع التي  ل الجنائي و هٔل هذا التد ت ســـ ل ، والمواضـــع التي لا 

تهدیدیة والتعویض   تمتع به الســــلطة الإداریة والمتمثل في الجزاءات المالیة والضــــاغطة  كالغرامة ا ي  ل الإداري ا لتد
ــلطات الإدار  ٔخر هذه الســ ــاب وإنهاء العقد  إلي  لي الحســ ذ  ــخ والتنف مٔين ، والفســ ــادرة الت یة في مجال العقود  ومصــ

الإداریة  .
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راســـة تهدف   ٔخري فإن هذه ا ة  المتعاقد مع  لىمعالجة القصـــور الوارد في مواد العقاب المقرر  إلىومن 
ٔو  الإدارة،ـة   لغش  ـدم اركابـه  لرغم من  ـایـل،حـث یتم عقـاب المتعـاقـد  لمـه  الت ـدم  بمـا يخـالف  بـه،ٔو مع  وذ

د العامة في  التجريم.القوا
راســـة  ٔخر تهدف ا ئولیة الجنائیة وتقرر  إلىومن الجانب ا ناد المســـ ســـ ٕ یتعلق  معالجة نقاط الضـــعف ف

لى ٔو التواطؤ  العقاب  ایل  ٔو الت ت تعمده اركاب الغش  ذمن یث ــب بل الإداریة،العقود  في تنف وحســـ س ذ ول
راسة المشرع الجنائي   لال عملیة  إلىمد التجريمإلىوتهیب هذه ا ایل الواقع  التعاقد.الغش والتواطؤ والت

راسة:منهج  ا
لى المنهج   ــة  راس في هذه ا ــفي  اعتمد لیلي لنصــوص القانون الجنائي المصرــي التي تناولت جريمة الوص الت

ة إلي ذ لتطبیقات القضــــائیة كلما دعت الحا شــــهاد  ســــ لتجريم والعقاب، مع   ذ العقود الإداریة  الغش في تنف
ا ، والمقصد من ذ ٔ شریعات العربیة  المقارنة التي تصدت لهذه المس تمكن من الوقوف  ،هذا مع الإشارة إلى موقف ال

هتداء لفكرة واضحة   راسـة، و  ة الموضـوع محل ا یاسـة المشرـع الجنائي الوضـعي في موا ير لسـ ت دي ومسـ يم  لى تق
لى  ثٔير المباشر  صــــادیة ذات الت ق ة  بيرة من الناح ٔهمیة  ة الجنائیة لحمایة العقود الإداریة التي تمثل  ل الموا في ســــ

لبلاد .    ستقرار المالي
راسة:خطة  ا

لال   ــة الإ ــابق دراس تمهید الس ــة بعد ا راس ذ العقود الإداریة ومعالجته  والغشتناولت ا ائیاً،في تنف وذج
ٔول:بحث الم تي:النحو  لى ذصــورة ا ف لال ب صــورة تعمد اركاب غش في الثاني:بحث الم و العقد.التزاماتالإ

ذ العقد الإداري ٔو الثالث: صـورةالمبحث اما  ،  تنف ة  ٔو توریده بضـا تعمال الجاني  ت غشـه لهامواد مغشـوشـةاسـ ، لم یث
ء والوسطاء في العقود الإداریةالرابع: الغشبحث الم و  ن من الباطن والو الواقع من المتعاقد

ٔول  المبحث ا
ذ   لال في تنف العقود الإداریة صوّر الإ

ادة   ت  116تنص المـ انون العقو ه:  لىمكرر فقرة (ج) من قـ ٔو بعض -إنـ ـذ كل  ف ـل عمـداً ب ٔ " كل من 
ة   دى الجهات المب امة ارتبط به مع إ ــغال  ٔشـ ٔو  ٔو التزام  ٔو تورید  ٔو نقل  لیه عقد مقاو ــها  لتزامات التي یفرضـ

ذ هذا  119في المادة  ٔي غش في تنف ٔو إذا اركب  يم،  ــ ضرر جســ لى ذ رتب  ــاهمة و دى شركات المســ ٔو مع إ
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كونالعقد یعاقب   ليها إضرار  لســجن. و رتب  ت الجريمة في زمن حرب و ٔو المشــدد إذا ارك العقوبة الســجن المؤبد 
ة   ة قوم ٔو بمصل صادي  ق لها.بمركز البلاد 

ت   ر، ولم یث ٔي من العقود سـالفة ا ذاً  ٔو فاسـدة تنف ٔو مواد مغشـوشـة  ة  ٔو ورد بضـا تعمل  وكل من اسـ
لمه بغشــها   ٔو  دى هاتين العقوبتين وذغشــه لها  ٔو إ یة  ٔلف ج س والغرامة التي لا تجاوز  لح ٔو فســادها یعاقب 

ٔو  لغش  كن في مقدوره العلم  ٔنه لم  ت  لى الفســـاد،ما لم یث ســـاوي قيمة الضرـــر المترتب  لى الجاني بغرامة  ويحكم 
ٔحوال، المتعاقدو ،  الجريمة لى حســــب ا ر  ت ســــالفة ا لعقو ء والوســــطاء إذا كان  ویعاقب  ن من الباطن والو

ٔو الغش راجعاً إلى  لتزام  ذ  ف لال ب فعلهم.الإ
كون تحدید   ٔن  ا  شرـیعیة قوا یاسـة  تهج المشرـع الجنائي في جرائم اركاب الغش في العقود الإداریة سـ ولقد ا

لمرونة  سماً  عاب،الفعل المكون لهذه الجرائم م س لإجمال لىشرع  بحیث ینص الم و سم  ت رم بصورة مجم الفعل ا
دید   دم الت اركاب  الضیق، ومنوالشمول و صورتين:ولهذا الغش  الغش،ذ

ي  ٔما الصـورة الثانیة فه ذ العقد ،  تمثل في تعمد اركاب الغش في تنف ة ، و لعموم سـم  ٔولي منها ت الصـورة ا
ٔو تورید مواد مغشـــوش ـــ تعمال  ت غش المتعاقد لهاتمثل في اســـ لال  و ، ة لم یث ٔولي للإ لالتزامات تتحقق الصـــورة ا

ـة في المادة   د العقود الإداریة المب ٔ ئـة عن  ــ لتزامات النـاشـــ ئ من  لال الجاني ب ٕ مكررا فقرة ( ج) ، 116العقـدیة 
ٔن  توي  ــ ســـ لال به ، و دث الإ ي  لتزام ا ٔو لنوع  لال  لتزام قد اتفق  ولكن دون تحدید لنوع الإ كون هذا 

ٔ حسـن   د ضـیه م ٔو یق كون مفروضـاً بواسـطة العرف ،  ٔن  ٔو  اشرة عن القانون ،  ئاً م شـ كون  ٔن  ٔو  لیه الطرفان 
.)1(النیة في التعاقد  

ٔن  لالتزامات  لال  الإ ٔم ئة عن العقد ، ومن  لتزامات الناشــ ٔو ببعض  كل  لال الجاني  ٕ وتقع الجريمة 
ٔ حسن   د ٔو م ٔو العرف  ٔو لا تتفق مع القانون  ليها ،  ير المتفق  ذ بصورة  لتنف ٔن یقوم  ٔو  ذ ،  يمتنع المتعاقد عن التنف

ذ  ،  ير في التنف ٔ الت ف المشرــــع لتحقق هذه الصــــورة من الرن  النیة ، وكذ ك دم مطابقة المواصــــفات ، ولم  ٔو 
يم ، ولم يحدد   ذ ضرر جســــ لتنف لال  لي هذا الإ ٔن یترتب  ــافة إلي ذ لإضــ ذ بل تطلب  لتنف لال  لإ المادي 

لقانون رقم 105تضمنت المادة )  1( ذیة  لیه اتباع جمیع 2018لسنة  182من اللائحة التنف ود العقد ، كما يجب  وجوب التزام المتعاقد ب
ف ب ة والمحلیة ذات الص لوائح الحكوم ذ موضوع التعاقد . القوانين وا
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لجهة التي تعا ــر  ٔن یلحق هذا الضرـ توي  ــ سـ ا فإنه  ــر ، و د  المشرـــع الجهة التي یلحق بها الضرـ ٔ ٔو ب قد معها الجاني 
ليها من محكمة النقض . واقع تحددها محكمة الموضوع دون رقابة في ذ ٔ ن من العقد ، وجسامة الضرر مس د المستف

حققاً   ل الحصرــ م لي ســ ورة  ة في المادة المذ ٔي من العقود المب ذ  لال العمدي في تنف ناع ویعُد الإ لام
لتزامات   ذ  ٔو اعتبارات حســن النیة  عن تنف لي نحو مخالف لنصــوص العقد  ذها  ٔو تنف ٔو بعضــها  ،  التعاقدیة كلها 

ة المترتبة  ذ  بجسـامة الن لتنف لال  التي یفرضـها العقد ویلتزم بها المتعاقد ، وهذه الجريمة هي التي ربط فيها المشرـع الإ
يم ركنا في الجريمة دون ــ ــر الجسـ ــترط المشرـــع الضرـ لال  لیه فاشـ ٔفعال الإ یلي  داها ، ونعرض ف فما  العقد  ذب

لي النحو  ة ، والقصد الجنائي فيها ، وذ : تيالإداري ، ومدي تطلب الن
ذ العقد -ٔولاً:  لال العمدي في تنف الإداري:ٔفعال الإ

في  ــخص، وكذ ذ الشـــ لتنف لال  الإ ا ذ العقد الإداري في  لال في تنف ٔفعـال التي تعُد إ اتمثـل ا
ير في  مخالفة ٔ ٔیضـاً المدة المحددة والت سـليم، و امخالفة المواصـفات المتفق  ال بما ورد في بنود العقد  لتزامدم ليها، و

یلي:عرض هذه الحالات فونالتعاقدات،وراسة الشروط وقانون 
ٔولي:الحا ذ الشخصي ا لتنف لال  الإ

ــمنت المادة  نة  182من القانون رقم  25تضـ ــ ن2018ٔلسـ ــ ٔن شـ ا الجهات العامة جواز  التعاقدات التي تبر
تهم  لىيره من البـاطن  إلىیعهـد مقـدم العطـاء ببعض بنود العملیـة محـل التعـاقـد   ــمن عطـاؤه بیـا براتهم،ٔن یتضـــ ومـا و

كراســـة الشرـــوط   ٔخري تضـــمنها الجهة الإداریة  ٔي اشـــتراطات  ددات و لم وفقاً  يهم من بنود وذ ناده إ تم إســـ ســـ
ٔحوال یظل المتعاقد دون والمواصـفات، ٔي منهم دون موافقة الجهة الإداریة المتعاقدة وفي جمیع ا لمتعاقد تغیير  ولا يجوز 

ٔمام الجهة الإد ذ  يره مسئولاً  العقد.اریة المتعاقدة عن تنف
ــت المادة  لقانون  56ولقد نصـ ذیة  نة 182من اللائحة التنف ــ ر  2018لسـ ــالف ا لجهة لىسـ إنه يجوز 

ٔن یعهد ببعض بنود العملیة محل التعاقد   ــاحب العطاء  ــمح لصــ ســ ٔن  إلا تمثل تلىيره من الباطن،  إلىالإداریة 
بناء   ٔو الجوهري من العملیة وذ ٔكبر  ــةالبنود الجانب ا تها  لى دراســـ ــ موثقة تعدها إدارة التعاقدات من واقع دراســـ

ــوق ووفقاً لطبیعة العملیة   ــة ضمن إجراءات  لسـ تصـ ــلطة ا ــوط  لىالعملیة،وتعتمدها السـ ــة الشرـ راسـ ــمن  ٔن تتضـ
ٔیة محددات واشتراطات ذات  البنود و .والمواصفات بیان ت ص
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كون تحـت شروط   ٔن ذ ٔخر، إلا  لتعـاقـد من البـاطن مع  لمتعـاقـد  ــماح  لرغم من الســـ إنـه  ومؤدي ذ
كون التعـاقـد من ال معینـة، ٔن  ـذ بعض بنود العقـد بعلم الجهـة الإداریـة  لىبـاطن  ومنهـا  ٔلاالمتعـاقـدة،تنف البنود  و تمثـل ت

ٔو الجوهري من العملیة   ٔكبر  .)1(الجانب ا
ــات والمزایدات رقم  ٔكثر صرامة في قانون المناقصـ ــير إلي إن هذا الحظر كان  نة 89وشـ ــ الملغي، 1998لسـ

ه تنص   ث كانت المادة الثالثة م كون التعاقد بطریق المناقصـة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبیعتها  -إنه:  لىح  "
ٔو مقاولين ٔ  ن  لي مورد شـتراك في المناقصـة  براء  قصرـ  ٔو  یين  ٔو ف شـاریين  ٔو في بذواتهم،و اسـ سـواء في مصرـ 

یة والمالیة وحسن السمعة  لىالخارج   نهٔم شروط الكفایة الف .)2(ٔن تتوافر في ش
ذیة لقانون المناقصات والمزایدات تنص 76وكانت المادة  لمتعاقد النزول  -ٔنه:  لىمن اللائحة التنف " لا يجوز 

ٔو عن  فى عن العقد  د البنوك وك ٔ المبالغ  ازل عن ت ٔن ی يجوز  ٔو بعضـــها، ومع ذ كلها  تحقة  فيالمبالغ المســـ
ذ   ئولیة المتعاقد عن تنف لال بمسـ بتصـدیق البنك دون الإ تحق  العقد،هذه الحا عن المبلغ المسـ زو ول  كما لا يخل ق

من   لجهة الإداریة ق كون  حقوق.بما 
لجهة الإداریة فسخ العقد مع رد  -إنه: لىذات اللائحة تنص من77المادة كما كانت  از  " إذا توفى المتعاقد 

تمرار  لاســـ لورثة  ٔو الســـماح  ل المتعاقد  كن لها مطالبات ق مٔين إذا لم  ٔن یعینوا عنهم ویلا  فيالت شرـــط  ذ العقد  تنف
تصة ..." لیه السلطة ا ه وتوافق  عات ف لى التوق بتویل مصدق 

عتبار الشـخصي ـ یار  فإذا كان  ذ  المتعاقد؛یلعب دوراً هاماً في اخ ٔي  العقد،فإنه یؤدي دوراً هاماً في تنف
ــیة،ٔن التزامات المتعاقد مع الإدارة   ــه  شخصــ ٔن ینفذها بنفســ ٔنه يجب  ــمن العقد النص  حتى ٔي  هذه لىولو لم یتضــ

دة   .)3(القا

س جعفر : العقود الإداریة )1( ٔ س جعفر ، و د / اشرف  ٔ . 269ص - -مرجع سابق – د / 
راجع نقض مدني  )   2( ذها هو شخصیاً وبنفسه  .. لیه تنف ن التزامات المتعاقد مع الإدارة شخصیة ويجب  ٕ قضت محكمة النقض  تطبیقاً 

ب فني  - 4/1964/ 20ة لس –ق  29لسنة 401الطعن رقم – . 568ص 91ق 2ج 15مك
ر العقود الإداریة ) 3( ٓ لي :  راهيم محمد  . 62ص –2004طبعة –د/ إ
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شـمل   ذ العقد بصـفة شخصـیة  ف لتزام ب شـخصـه مع  : وهوإيجابيعنصرـ  عنصرـن،و لتعاون  التزام المتعاقد 
ذ   ئولاً عن حفظ النظام بموقع العقد،الإدارة في تنف ــ كون مســ بعاد كل من يهمل العمل،ف ٕ ٔوامر الجهة الإداریة  ذ  وتنف

ٔحكام هذه  ٔو يخالف  ٔو يحاول الغش  ت  ذ التعل رفض تنف الشروط.ٔو 
ك تخاذ كل ما  شـخصـه  ٔو الحوادث التي قد تؤدي كما یلتزم المقاول  ت  ع الإصـا ٔي  إلىفل م ٔو  لعمال  الوفاة 

ٔو   كات الحكومـة  ٔضرار بممت ٔو ا ٔخر  ٔفراد،شخص  ـل  ا ـاشرة دون تـد ئولیـة المقـاول في هـذه الحـالات م ــ وتعتبر مســـ
نٔ  .)1(الجهة الإداریة   من  یتحرىكما یلتزم المقاول بنفســـه ب ٔعمال المحیطة بعملیة التعاقد وعمل كل ما یلزم  طبیعة ا

عن   ئولاً تبعاً  ت المعتمدة، وكون مسـ ة المواصـفات والرسـومات والتصـم كٔد من صـلاح يرها من الت بارات و اخ
.)2(صحة وسلامة جمیع ما ورد بها  

تمثلٔما العنصرـ   دم جواز التنازل عن العقدالسـلبي: ف نٔه من  في  شـ ٔحكام الباطن،ٔو التعاقد  تقرت  ولقد اسـ
ـة الإدارة ولو لم ینص في العقـد  لىالمحكمـة الإداریـة العلیـا   ـدم جواز تنـازل المتعـاقـد مع الإدارة عن العقـد دون موافقـة 

،لى نهٔا من  ذ ــ شـ ٔن یتعاقد  يره فيها و ٔن يحل  ــیة لا يجوز  الباطن إلا بموافقة  فالتزامات المتعاقد مع الإدارة شخصـ
ٔن یترتب  )3(الإدارة لجهة لى. وشـترط  يم یلحق  ذ المتعاقد بنفسـه لالتزاماته العقدیة ضرر جسـ لال بعدم تنف هذا الإ

لجوء  الإداریة، عوي الجنائیة ضد  إلىمما یبرر ا الجاني.طریق تحریك ا
ٔحكام محكمة النقض   تقرت  ــیاً  شخصــــیة،ع الإدارة  إن التزامات المتعاقد ملىولقد اســــ ذها شخصــ وجوب تنف

ده عنمسئولیته  وبنفسه، ٔداء التزاماته  لتزامات،هذه  و وقوع تقصير في  ا لیه في  والإدارة لها دائماً حق الرجوع 
ً كان شخص  ئولیة  المقصرــ،ٔ لل من المســ الت س  ذعرال لمه  م دوبه دون  ئولیة وقع من م لمســ نٔ الفعل الموجب  ب

تمثل ف.)4(ٔو رضاه   اتق المتعاقد  لى  لتزامات ذات الطابع الشخصي التي تقع  ٔهم  ٔن  یلي:ونخلص مما سبق 
ــماح من الجهـة الإداریـة  -1 البنود المتنـاز ـدم التنـازل عن التزامـاتـه إلى الغير بـدون الســـ ل عنهـا  ، و إلا تمثـل ت

ٔو الجوهري من العملیة ٔكبر  طل  الجانب ا كون هذا الإجراء   ــوط   التنازل بدون هذه الشرـــ ا ، وفي 

س جعفر : العقود الإداریة ) 1( س جعفر ، ود/ اشرف ا ٔ . 270ص –مرجع سابق  –د/ 
اد نصار : العقود الإداریة ) 2( ر  ا . 263ص  –مجع سابق  – د/ 
لیا  ) 3( داریة العلیا السنة  25/11/1997لسة  – ق  36لسنة  3596الطعن رقم  –إداریة  ٔحكام  1997السنوات من  –43مج 

. 341ص –1998حتي 
مشار إلیه سابقاً . 4/1964/ 20لسة  –ق 29لسنة  401الطعن رقم – نقض مدني )  4(
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من بنود   ــوص التنـازل ، وفي الحـدود المعقو ـذ موافقتهـا بخصـــ ٔ ، إلا إذا كان المتعـاقـد مع الجهـة الإداریـة قـد 
ٔن التنازل یعیني التصرـــف القانوني ا الغير  التعاقد  إذ نلاحظ  لال ذ ي یبرمه المورد مع الغير بقصـــد إ

ٔداء   في  جتين  التزاماتهمح لتنـازل ن ة الإدارة ، و  ـه وبين  ئـة عن العقـد المبرم ب ــ ــابه حقوقه النـاشـــ ســـ وا
دیدة و لا يمكن  ٔیة رابطة  ٔ عنه  ــ شــ ة الإدارة و لا ت ن التنازل في موا دم سر تمثل في  ٔولى :  ة ا الن
كون  لتالي  لتنازل ، و اج به ما دام كان التنازل بدون موافقة الجهة الإداریة  ، وفي الحدود المرسومة  ح
ٔي  عن  اتقه ، وكذ لى  ذ كل التزام یقع  ذ العقد وتنف ئولاً  تجاه الإدارة عن تنف ٔصـلي نفسـه مسـ المورد ا

ه الشـــخص المتنازل إلیه ، لكن هذا لا يمنع من ٔ  رك  ٔ ن یطالب  خط ٕ تطیع  ســـ ن الشـــخص المتنازل إلیه 
ٔیضــا  ب ، و راء دون ســ ٔســاس الإ لى  ٔن یطالب بحقوقه  عتبارهالإدارة  ٔصــلي  ٔو المورد ا لمتعاقد  ن  دا

نٔ  . المدنیة المقررة  في هذا الش
ة   ً لا يمكن الثانیة:ٔما الن ٔ عقد ام هذا التنازل سیؤدي إلى اعتبار خط ٔن مجرد ق ي  اج به فه وبدوره ح

ر،   ٔو لم یذ ٔمر في العقد  ل هذا ا ر م ٔ عنه وسـواء تم ذ شـ ٔن ی ئولیة عن كل ضرر يمكن  ٔن إذ إننارتب مسـ كما نعلم 
ٔوللإدارة ســلطات  ائیة  ت ات  اســ ائیةصــلاح ت ٔن تقوم في هذه اســ ة العامة إذ يحق لها  ضــت المصــل زاولها كلما اق

بفسخ العقد إذا رٔت .الحا ضي ذ ة العامة تق ٔن المصل
كون شخصــیته ذات اعتبار  -2 ي  اتق المورد ا لى  ي یقع  لتزام ا ٔصــل في  دم  التعاقد من الباطن: فا

ه  كون ب ي  ٔو جزء من عقد التورید ا ذ كل  خٓر بخصوص تنف لتعاقد من الباطن مع شخص  ٔلا یقوم  هو 
لتجزئة ٔ  ب التطور الفني و قابلیة العقد  ســـ ة الإدارة، ولكن  ٔن وبين  ٔصـــلي  ة المورد ا تطا ســـ صـــبح 

نة  182من القانون رقم 25لمادة یتعاقد من الباطن وفقاً  ــ ا الجهات 2018لســ نٔ التعاقدات التي تبر ــ شــ
ٔعطى جزء العـامـة كون المورد قـد  ٔول  ٔن في  ا ، وهـذا مـا يميز التعـاقـد من البـاطن عن التنـازل عن العقـد إذ 

ـذه ـ ـل تنف ٔ لغير  ـل عنـدهـا  من التزامـاتـه  ٔمـا التنـازل ف ــمانتـه،  ـذ تحـت إشراف المورد و ضـــ كون التنف ا و 
لیه   ة  لتزامات الواج ذ  ف شـكل كامل في العقد و یقوم ب ل شخصـیته  ٔصـلي لت المتنازل إلیه محل المورد ا

ستحقها . لى الحقوق التي  والحصول 
ذ في المدة المحددة والتالثانیة: الحا لتنف لال  ير في الإ ــليم:ٔ س نة  182من القانون رقم 48تلزم المادة ال لســ

ا الجهـات 2018 نٔ التعـاقدات التي تبر ــ ير في تنفـذ  دالعـامة المتعـاق ـشـــ ٔ ٔهم مظـاهر  العقـد،بعـدم التـ ٔن من  ومرد ذ
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ٔهمیة في العقد الإداري ضرورة نهوه وتمامه في مدة   ٔنمحددة،ا یير المرفق العام وانتظامه  إذ  نٔ  ســـ رتبط ارتباطاً وثیقاً ب
عاده   ذه في م .)1(المحددیتم تنف

لي  د مع الإدارة ویترتـب  اقـ ه المتعـ وكلف بـ اً يحم دة المحـددة التزامـ ـذ في المـ لتنف د  اقـ ومن ثم كان التزام المتعـ
لي  ـذه  ــلطـة الإدارة في سحـب العمـل وتنف ســـ ي  ته ير المقررة وی ٔ ٔ بغرامـة التـ ي یبـد ع الجزاء المنـاســـــب ا ـه توق مخـالف

ٔو  ــخ العقد ،  ٔو فسـ ــاب المتعاقد المقر  ــكوىالتقدم  حسـ عوي الجنائیة  لشـ ــد المتعاقد إلي النیابة العامة لتحریك ا ضـ
لمرفق ، ضـده يم یلحق  ذ في المدة المحددة لالتزاماته العقدیة ضرر جسـ لال بعدم التنف لي هذا الإ ٔن یترتب  وشـترط 

عوي الجنائیة ضــــد الجاني لجوء إلي طریق تحریك ا ف،العام ، مما یبرر ا ع بتقصــــير الجهة الإداریة في الوفاء  ولا يجوز ا
ٔن  ي يجب  لمرفق العام ا تميز به من خصــــائص ولاتصــــالها  ام في العقود الإداریة لما  ٔصــــل  ذ  لتزاماتها لعدم التنف
ٔ من الجهة  ب حتي ولو كان خط ٔي ســ ٔن یوقف ســير هذا المرفق  لمتعاقد  تمر في انتظام واضــطراد ، فلا يجوز  ســ

.)2(تعاقدة  الإداریة الم 
لالالحا ليها:لمواصفات المتفق الثالثة: الإ

ــمنت المادة  نة 182من القانون رقم 14تضـ ــ كون  2018لسـ ٔن  ا الجهات العامة  نٔ التعاقدات التي تبر ــ شـ
قة لىالطرح  یة دق ،ٔســـاس مواصـــفات ورســـومات ف یة ومفصـــ ة توضـــع بمعرفة لجنة ف امة وكاف ٔداء  ٔو معایير 

خصـصـة، اماً  م ذاً  .ویلتزم  )3(ویوصـف موضـوع الطرح وصـفاً موضـوعیاً و ذ مضـمون العقد تنف ف المتعاقد مع الإدارة ب
یة   ٔصــول الف كل مواصــفاته ورســوماته ومخططاته وفقاً ل ٔصــناف المتعاقد  المرعیة،كاملاً شــاملاً  لتزم المورد بتورید ا ف

.  )4ليها (
ٔعمال محل التعاقد في ٔو ا ٔصـناف  سـليم ا ام المتعاقد ب لتزام وجوب ق لي هذا  المیعاد المحدد ویترتب 

ليها   ة المتعارف  نموذج لعینات ا ٔو وفقاً  لعینات المقدمة مع العطاءات  ٔصـناف مطابقة  سـليم ا ، وفي عقود التورید یتم 

ر العقود الإداری )  1( ٓ لي :  راهيم محمد  . 62ص –2004طبعة –ة د/ إ
لیا ) 2( لسة 41لسنة 3177الطعن رقم  –إداریة  ب فني م-5/1998/ 12ق  ة 1رقم الجزء 44ك .  9رقم الصف
ا الجهات العامة . 2018لسنة 182من القانون رقم 14مادة )3( نٔ التعاقدات التي تبر ش
لقانون رقم  109تنص المادة  )4( ذیة  ٔنه :2018لسنة  182من اللائحة التنف ليها في المیعاد  - لي  ٔصناف المتعاقد  " یلتزم المورد بتورید ا

ٔو العینات المعتمدة ..."  ٔمر التورید ولمواصفات  الصة جمیع المصروفات والرسوم ومطابقة  لعقد  ٔو المواعید المحددة 
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ســــليم  )1( ال ٔولي هي مر لتين ، ا لي مر ادة  ســــليم یتم  ٔشــــغال العامة فإن ال ٔما في عقود ا ، وهي  بتدائي.
التي  ي  المر ته لرســومات والمواصــفات ، ثم یعقب  لمدةت ٔعمال مطابقة  كون ا ٔن  ث یتعين  ذ العقد ح المحددة لتنف

ٔو الصــیانة  التي يحددها العقد ، ویظل  نهائي والتي تتم بعد فوات مدة الضــمان  ســليم ا ال الثانیة وهي مر المر ذ
كون في لالها المتعاقد مع الإدارة ملزماً بعلاج وإصـــــلا المدة ، والتي  لال ت ٔ التي تظهر  ه القصـــــور والخط ٔو ح 

داً   اماً وا ٔن یترتب  .)2(العادة  ــفات  لىوشــترط  لمواص لمطابقة  ذ المتعاقد لالتزاماته العقدیة  لال بعدم تنف هذا الإ
لجهة  يم یلحق  ليها ضرر جســــ لجوء  الإداریة،والرســــومات المتفق  عوي الجنائیة ضــــد إلىمما یبرر ا طریق تحریك ا

ات  الجـاني، لالتزامـ لال العمـدي  ة الإ ة یلزمفلكي تقوم جريمـ دیـ لى تالعقـ لالأن یترتـب  يم تخ ــ ضرر جســـ
ة العامة   .)3(لمصل

زید  113و،112ولقد نظمت المادتين   ن لا  بة التبا سـ ٔصـناف إذا كانت  ول ا هو % عما10لىالات ق
عاقدلمواصــفات  مطلوب زید عن  لیه،وم ي لا  ن ا التبا ا ثمن في  ٔو خصــم  %،2مع خصــم مقدار الخفض في ا

ن مقداره  مقدار الخفض في ا ــافاً إلیه مقابل تبا ن من  % في50ثمن مضـ بة التبا ســـ ما إذا كانت  %،5حتى % 2ا
ن  ومقابل ن من  % في100مقداره  تبا سبة التبا ما إذا كانت  %.10حتى % 5ا

ٔو  ــفات  لمواص ٔو مخالفة  د فيها نقص  ٔو و ــناف الموردة  ٔص ٔكثر من ا ٔو  ــنفاً  فإذا رفضــت لجنة الفحص ص
لال   ٔصـناف المرفوضـة وتورید بدل عنها  باب الرفض وبوجوب سحب ا سٔـ كتابة ب العینات المعتمدة يخطر المتعاقد بذ

ريخ الیوم التـالي لإخطـاره ، فإذ ٔكثر من  لي ا م  ٔ بعـة  ــ ــیـل  ســـ لجهـة الإداریة الحق في تحصـــ كون  خٔر في سحبهـا ف ا ت
تهاء  5مصروفات تخزن بواقع   ٔسابیع ، وبعد ا ٔربعة  ٔقصاها  ه لمدة  ٔو جزء م ير  ٔ ٔسبوع ت ٔصناف عن كل  % من قيمة ا

كون البیع وفق تحقاً لها ، و كون مســ ثمن ما  ذ إجراءات بیعها لحســاب المتعاقد ، وتخصــم من ا ٔحكام هذه المدة تت اً 
.)4(هذا القانون ولائحته  

لی )1( ب فني  – 2003/ 18/11لسة  – ق  47لسنة  4234الطعن رقم  – ا  إداریة  ٔحكام التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا  – مك مج ا
تمبر 49السنة – . 96ص  – 2004س

لیا  )  2( ب فني  –1996/ 23/4لسة  –ق  35لسنة  1226الطعن رقم  –إداریة  ٔحكام التي قررتها المحكمة الإداریة –مك مج ا
تمبر  41السنة –العلیا  . 1069ص  –1996س

ة العامة )3( لي المصل عتداء  ٔحمد صبحي : جرائم  . 399ص – مرجع سابق –راجع مفهوم الضرر د/ 
ا الجهات العامة  . 2018لسنة 182من القانون رقم 113نظرالمادة ا) 4( نٔ التعاقدات التي تبر ش
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ادتين   ٔن تطبیق المـ ٔري  د  113و،112وإن كنـت  اقـ ـة المتعـ ة لموا ـذیـ دمن اللائحـة التنف ــ، یعـ ـا المقصرـــ كاف
ذ  الإداریة،حقوق الجهة لىلحفاظ   لال المتعاقد في تنف ــد إ لحمایة الجنائیة ضـ لجوء  لا يحجب حقها في ا ٔن ذ إلا 
ٔصاب مصالحها من ضرر لم تجبره الإجراءات الواردة في المادتين التزاماته ا ٔن ما  ورتين.لتعاقدیة إذا رٔت  المذ

دمالحا راسة الشروط وقانون لتزامالرابعة:  التعاقدات:بما ورد في بنود العقد و
ا الجهات العامة رقم 178تضــمنت المادة   نة 182من قانون التعاقدات التي تبر لي كافة 2018لســ إنه یتعين 

ت المنفذة لها وما یصــدر   لوائح والقرارات والتعل يرها من القوانين وا ا و حٔكا لتزام ب لقانون وهذه اللائحة  المتعاملين 
نٔ   ٔو كتب دوریة في هذا الشـــ شرـــات  ٔو  ت  ٔو تعل ذ التزاماته وفقاً لما ، من قرارات تنظيمیة  لي المتعاقد تنف جب  ف

مٔر   ٔو المواعید المحددة ب ذ محل العقد في المیعاد  ف لتزم المتعاقد ب ورد في العقد والنصـوص القانونیة وراسـة الشرـوط ، ف
ذ موضوع ا ف ب ة والمحلیة ذات الص لوائح الحكوم لیه اتباع جمیع القوانين وا ٔو الإسناد و .)1(لتعاقد  التورید 

ٔو لىويجب   ت  ع الإصـا كفل م ٔي  ثحوادالمتعاقد اتخاذ كل ما  لعمال  ٔو خٓر،شخص  تعاقدات:ال الوفاة 
كات   ،الإضرار بممت و ٔفراد،ٔو ا لجهة ا ل  اشرة دون تد ئولیته في هذه الحالات م ــ ٔن الإداریة.وتعتبر مســـ لیه  و

ٔعمال،بنفسه طبیعة  یتحرى ة المواصفات والرسومات  وعمل كل ا كٔد من صلاح لت يرها  بارات و من اخ ما یلزم 
ت   لیه إخطار الجهة الإداریة في الوقت المناســب بملاحظته  المعتمدة،والتصــم عن  ليها،و ئولاً تبعاً  كون مســ و

ــلامة جمیع ما ود بها كما لو كانت مقدمة   ه،صحة وســ لال المتعاقد بتم إ ا لجهة الإداریة  وفي  كون  لتزامات 
ليها في القانون   اللائحة.هذه وفيالحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص 

تها  لىويجب   لوقا ب العوامل الجویة وذ سـ لتلف  شـون المواد القاب ً صـالحاً ل مكا ٔن يه ٔیضـاً  المتعاقد 
ليها الجهة   لغ  لى. كما يجب  )2(الإداریةمنها بطریقة توافق  بتدائيالمتعاقد ســــداد م مٔين  ي یضــــمن  الت نهائي ا وا

ذ   لغ  العقد،تنف تصــة م مٔين،وتحدد الســلطة ا ليها  الت بة المنصــوص  ســ الغة وبما لا يجاوز ال ره دون م ي يجب تقد ا
ليها   .)3(قرن العملیات المتعاقد 

لقانون رقم من اللائحة 105انظر المادة )1( ذیة  ا الجهات العامة . 2018لسنة 182التنف نٔ التعاقدات التي تبر ش
لقانون  106انظر المادة )2( ذیة  ا الجهات العامة . 2018لسنة 182من اللائحة التنف نٔ التعاقدات التي تبر ش
نٔ التعاقدات التي تبر 2018لسنة 182من القانون رقم 16انظر المادة )3( ا الجهات العامة . ش
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الاتوإذا كان المشرــــع قد  لال الم وضــــع  لا یبين منها تفاصــــیل  إ امة مجم ذ العقد في عبارات  ف تعاقد ب
دم لفظ  العقد، ت ــ ٔن المشرـــع اسـ ر ل)وفي تقد ٔ دم ( لال وهي  ــور الإ لفظ كافة صـ ــع هذا ا سـ ذ كلیاً ل ٔو التنف

ذ المعیب   ٔو التنف ٔن یبين نصــــوص العقد  .)1(جزئیاً  الجريمة  لإدانة في ت راعي الحكم  ٔن  لتزاماتويجب  ة  و المتو
لال به وجســامة الضرــر  ذ وتعمده الإ لي نحو مفصــل ، وســلوك الطاعن في التنف ذها  ف عنه ، والتي یلتزم المتعاقد ب

ش ـ ه  ٔورده الحكم المطعون ف لال  ، فإذا كان ما  لي هذا الإ لتزام تعاقدي وقد  وضـع المترتب  لال عمداً  نٔ جريمة الإ
ليها والمواصـفات   ني  ٔول مع هندسـة الري ا ي ارتبط به الطاعن ا لا یبين منها تفاصـیل العقد ا امة مجم في عبارات 

ليها حتي یتبن مدي مخالفة ذ  ٔســـس التي یتعين التنف ٔصـــول وا ذها وا لي تنف ٔعمال التي تعاقد  یة ل الطاعن لهذه  الف
في  ٔن ما قا يم فضـــلاً عن  لي توافر الضرـــر الجســـ ل البتة  ٔن الحكم لم ید ٔســـس كما  ٔصـــول وا ا المواصـــفات وت
كون قد  ، ومن ثم فإنه لا  لال بعقد المقاو ٔن الطاعن قد عمد إلي الإ لي  لتدلیل  ير كاف  تظهار القصـد الجنائي  اسـ

لعقوبة  ة  ي یعیبه ویوجب نقضه  بين الواقعة المستوج لقصور ا اً مما یصمه  ً كاف .)2(ركنيها المادي والمعنوي بیا
ٔحكام محكمة النقض   تقرت  لالتزام  -إنه:  لىولقد اســ لال  ليها  التعاقدي" جريمة الإ المادة فيالمنصــوص 

ت یتوافر ركنهـا  116 انون العقو لى نحو المـاديمكررا ج من قـ لتزام  ـذ  ٔو تنف ا  ٔو جزئیًـ ا  ـذ كلیًـ اع عن التنف نـ لام
د القانون   ٔو قوا ٔو اعتبارات حســن النیة  التي يخالف نصــوص العقد  لى ذالتي تحكمه  ٔن یترتب  یلتزم بها المتعاقد و

يم،ضرر   ٔن هذه الجريمة  جســ ا توافر القصــد  هيكما  ا شــترط لق لال  تجاالجنائيجريمة عمدیة  ه إرادة المتعاقد إلى الإ
لمه   .)3(بذلعقد مع 

لإدانة   ة الحكم  شـترط لصـ ة فيمن المقرر إنه  لتزامات المتو ٔن یبين الحكم نصـوص العقد و الجريمة  ت
لى نحو مفصل وسلوك الطاعن  والتي عنه  ذها  ف لال به وجسامفيیلتزم المتعاقد ب ذ وتعمده الإ ة الضرر المترتب  التنف

لتزام   لال عمـدًا  نٔ جريمـة الإ شـــــ ـه  ٔورده الحكم المطعون ف ، وكان مـا  لال. لمـا كان ذ لى -تعـاقـديلى هـذا الإ
ٔول مع  فيوقد وضــــع -النحو الســــالف بیانه   ى ارتبط به الطاعن ا لا یبين منها تفاصــــیل العقد ا امة مجم عبارات 

ليها واالريهندسـة   نى  ٔعمال ا یة ل ٔسـس  التي لمواصـفات الف ٔصـول وا ذها وا لى تنف ليها  التي تعاقد  ذ  یتعين التنف

لعقود الإداریة والمدنیة فقها وقضاء )1( ٔحمد : الحمایة الجنائیة  راهيم سید  شار / إ . 11ص  – مرجع سابق –المس
ائي )2( . 842ص –54س  – 2003/ 20/9لسة –ق  64لسنة 355الطعن رقم – نقض ج
ائي )3( . 143ص –49س –21/1/1998لسة – ق 65لسنة 23905الطعن رقم – نقض ج
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لى توافر الضرــر   ل البتة  ٔن الحكم لم ید ٔســس، كما  ٔصــول وا ا ين مدى مخالفة الطاعن لهذه المواصــفات وت حتى یت
ٔن ما قا يم، فضـلاً عن  تظهار القصـد  فيالجسـ ل الجنائياسـ لال بعقد  ير كاف  ٔن الطاعن قد عمد إلى الإ لى  تدلیل 

لعقوبة   ة  توج كون قد بين الواقعة المسـ ، ومن ثم فإنه لا  لقصـور  -والمعنويالماديركنيها  -المقاو اً مما یصـمه  ً كاف بیا
ى یعیبه ویوجب نقضه .)1(ا

لال نیاً: العقدي:ذلتنفوجوب تحقق الضرر في هذه الصورة من صور الإ
یاق نص المادة  ذ  116الواضح من سـ لال العمدي في تنف لي الإ ٔنه یعاقب  ت  مكرر ( ج ) من قانون العقو

ة لال بجســامة الن ه المشرــع بين الإ ل الحصرــ ، وفي هذه الصــورة ربط ف لي ســ ة به  المترتبة ٔي من العقود المب
يم   دوث الضرـر الجسـ ٔي قدر )2(لیه ، فاشـترط  شـترط  ث لم  داه من صـور ، ح ده ركناً في الجريمة دون ما  ، و

ٔخرىمن الضرـر في الصـور   ٔولي )3(ا كون هذه الجريمة في صـورتها ا ذ العقد  -.ومن ثم  ف لال ب تعًد من  -وهي الإ
ر القاضي حســـب   لي تقد يم یتوقف القول بتوافره  ذ ضرر جســـ دم التنف ٔ عن  شـــ ٔن ی ا  ا لزم لق جرائم الضرـــر ، ف

ذ لوقوع )4(العرف الجاري   لتنف لال  كفي مجرد الإ لال  بل یتعينالجريمة،. فلا  يم،ضرر  إلىٔن یؤدي هذا الإ جسـ
ذ  المضرــور،ولم يحدد القانون شخصــیة   ن من تنف د تف لمســ ٔو  لجهة المتعاقدة  ٔن یلح الضرــر  توي  ســ ا فإنه  العقد، و

د ر  ر محكمة  لىوإذا كان تقد ل في مطلق تقد ٔمر موضوعي ید ا  ٔسلف فإن وصف الموضوع،جسامة الضرر وكما 
لج  یف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض  الضرر  ك .)5(سامة هو 

نٔ جريمة  ــ شـــ ه  ٔورده  الحكم المطعون ف لي إنه إذا كان ما  ــیة  ٔحكام محكمة النقض المصرـــ تقرت  ــ ولقد اســـ
ٔو  ي ارتبط به الطاعن ا لا یبين منها تفاصــیل العقد ا امة مجم لتزام تعاقدي وقد وضــع في عبارات  لال عمداً  ل الإ

ائي )1( لسة  64لسنة 355الطعن رقم – نقض ج ب فني  20/9/2003ق  . 842ص –الجزء الثاني 54السنة – مك
ٔن یتم الحصول  )  2( ٔو تضییع لربح كان يمكن  ٔو فوات مكسب  ر  لب لخسا ٔو كل  ٔو مال  فعة  نٔه كل  انتقاص من م یعرف الضرر ب

لال ثقة الجهة  لیه، والضرر   كون معنوي كاخ ٔن  ٔو يمكن  ٔو عقد مبرم  انب مادي في صفقة  ب  ي یص ً  كا كون ماد ٔن  يمكن 
ير القانوني .  ة سلوكه  يها ن ي یعمل  امة  ا ٔو المكلف  بخدمة  لموظف العام   الإداریة 

ت   حٔكام قانون العقو ة العامة  القسم الخ– ینظر د / محمود نجیب حسني : شرح  لمصل نهضة العربیة،  - اص الجرائم المضرة  دار ا
. 193ص  -1973القاهرة   

ائي )  3( . 487ص – 18س- 3/1967/ 6لسة – ق 36لسنة 2152الطعن رقم -نقض ج
ائي )  4( . 143ص –49س –1/1998/ 21لسة 65لسنة 23905الطعن رقم –نقض ج
حي سرور : )5( ٔحمد ف ت د/  . 403ص –مرجع سابق – القسم الخاص – الوسیط في قانون العقو
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ذ   ٔسـس التي یتعين التنف ٔصـول وا ذها وا لي تنف ٔعمال التي تعاقد  یة ل ليها ، والمواصـفات الف ني  مع هندسـة الري ا
لي توافر الضرر الجسيم ، ومن   ل البتة  ين مدي مخالفة الطاعن لهذه المواصـفات ، كما لم یبين الحكم ولم ید ليها حتي یت

كون قد بين الواقع ي یعیبه  ثم فإنه لا  ــور ا لقصــ ــمه  اً مما یصــ ً كاف ركنيها المادي والمعنوي بیا لعقوبة  ة  توج ــ ة المســ
.)1(ویوجب نقضه  

ــیعـات العربیـة   شرـــ ـدةوفي ال الإمـارات العربیـة المت لعقود  تنـاول المشرـــــع الجنـائي في دو الحمـایـة الجنـائیـة 
ذ بنود العقد الإداري في القانون  المشرــــع مركب فعاقب  الإداریة، ف لال ب نة 3رقم  تحاديجريمة الإ 1987لســــ

نٔ إصـدار قانون  ت،شـ ث نصـت المادة العقو ت  233ح ٔو الغرامة كل  " -إنه: لىمن قانون العقو س  لح یعاقب 
دون   بـ ـام متى كان ذ دارة مرفق  ٕ ٔو من القـائمين  ن  ٔداء من یوقف العمـل من المتعهـد ل  ه تعطیـ لیـ ب  رتـ مبرر و

ا "  ٔو انتظا الخدمة العامة 
ــع العراقي   ٔو كما تناول المشرــ لحكومة  ٔو المناقصـــــات المتعلقة  ٔو ســـــلامة المزایدات  لال بحریة  جريمة الإ

ٔو شبه الرسمیة   ر الرسمیة  وا ٔو التي تجريها ا ب  سهم الحكومة بما لها بنص ٔو الشركات التي  336في المادة المؤسسات 
ـامـة   ٔو مكلف بخـدمـة  ـدى هـاتين العقوبتين كل موظف  ٕ ٔو  لغرامـة  س و لح ت العراقي ، فعـاقـب  من قـانون العقو

ی ــ یٔة وس ٔو ب ل بطریق الغش  ٔو خٓرئ لحكومة  ٔو المناقصــات المتعلقة  ــلامة المزایدات  ٔو س ة بحریة  ير مشرــو
سهم الحكو  ٔو الشركات التي  ٔو شبه الرسمیة .المؤسسات  ر الرسمیة  وا ٔو التي تجريها ا ب  مة بمالها بنص

ير الموظفين   لیه في الفقرة المتقدمة من  لعقوبة ذاتها من اركب الفعل المنصــوص  اقب المشرــع العراقي  و
لیه في هذه امة،ٔو المكلفين بخدمة   تٔ عن الفعل المنصـوص  شـ رد الخسـارة التي  تقراءالمادة.ويحكم  سـ نص المادة و

ت العراقي رقم (336( نة 111) بفقرتها الثانیة من قانون العقو ســــلوك  1969) لســــ ٔنها جّرمت فعل من یقوم  ،  نجد 
كون  ٔو المزایدات قد  سـلامة وصحة ومشرـوعیة المناقصـات  ٔن یضرـ  لى  الغش  قاصـداً من وراء ذ ني  إجرامي م

امة ة ، )2(الجاني  مكلفاً بخدمة  ن مع  ة المتعاقد شـمل هذه الف امة و ير مكلف بخدمة  ٔخر  ٔي شخص  كون  ٔو قد 

ائي )1( . 842ص – 54س – 20/9/2003لسة  –ق 64لسنة  355الطعن رقم – نقض ج
ٔنه :19) من المادة ( 2نصت الفقرة() 2( لى  ت العراقي  ٔو 2"  ... - ) من قانون العقو دم  ٔو مست امة : كل موظف  . المكلف بخدمة 

شمل ذ تها و  ة تحت رقا ٔو الموضو بة الرسمیة والمصالح التابعة لها  رها الرسمیة و ش دمة الحكومة ودوا امة في  مة  امل انیطت به 
ائنين (السند ء ا شمل المحكمين والخبراء و و یة كما  الس النیابیة والإداریة والب ٔعضاء ا س الوزراء و نوابه والوزراء  و  ين )  كرئ
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ٔو المزایدات من   ٔن المشرـع العراقي قد سـاوى في الحكم بين شخصـیة الجاني قاصـدا حمایة المناقصـات  الإدارة ، ونلاحظ 
ه العامة   جر بوظیف ٔو  ل  ٔ امة  ــواء وقع من  مكلف بخدمة  ــیبها ســ ــلوك الإجرامي من  ٔي ضرر قد یصــ ٔو وقع الســ

خٓر . ٔي شخص  ٔو من  ة الإدارة  المتعاقد مع 
ــابه بعض  ٔصـ لى هذا النص إنه  ذ  ــور،ویؤ اءالقصـ ــعاً مرة فقد  ــاً واسـ امضـ لى و ث نص  ٔخرى ح مرة 

ٔن یضم كون النص محتملاً  خٓر، وبذ ٔي سلوك  ٔو  سلوك الغش  لال بحریة وسلامة المزایدة والمناقصة  بداالإ
خٓر " التي تحمل في طیاتها مرونة  الغش،ٔكثر من سلوك إجرامي فضلا عن   ٔي سلوك  شدیدة.لوجود عبارة " 

لهـا یقع هـذا   من مرا ٔي مر ٔي في  دة  ٔو المزایـ ــة  لمنـاقصــــ لال  لم یبين النص زمن وقوع الإ كـذ
ذ ما إذا تم تنف ا ٔیضاً لم يحدد النص الحكم في  لال، و ير عمدیة  الإ لال بصورة  ٔن تقع الجريمة  )1(هذا الإ ، إذ يمكن 

لعقد   تضرـــ  ير العمدي وهي ســـ  ٔ ي يحدث الإداريعن طریق الخط ٔن الضرـــر ا ٔفعال العمدیة ، بل  لما تضرـــه ا م
ي يحدثه الفعل المتعمد   امة قد یفوق الضرـر ا ي یقع من المكلف بخدمة  يم ا ة الإهمال الجسـ ٔن ، فم)2(ن ن المتصـور 

لم یبين المشرــع حكمها   ير العمدي ومع ذ  ٔ ٔكثر )3(تقع  هذه الجريمة بصــورة الخط یكون   ٔن النص كان ســ رى  ا   ،
ٔخر بعد لفظ  الغش ، تثير  ٔي سلوك  ٔن عبارة  لسلوك محل التجريم ؛  ٔضیق نطاقاً لو تضمن تحدیداً واضحاً  اً و وضو

تها، وكذ ٔكثر من إزا تص ، والمتعاقد  الحيرة  كالموظف العام ا ــعين  اص الخاض ــ ش لي النص تحدید  كان يجب 
ٔن یتم تحـدیـدهـا   ـذ ، فكان يجـب  لتنف لال  التي یتم فيهـا الإ تحـدیـد المر ـدیـد ، وكـذ ـه الت لي و ـة الإدارة  مع 

رمتها  . ذ  لال بعملیة التعاقد والتنف لإ
ذ العقد في جريمةالقصد الجنائي لثاً: ف لال ب الإداري:الإ

تٓ التي   ش دمي المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والم ري ومست الس وإدارة و مد ٔعضاء ا والمصفين والحراس القضائیين و 
ٔجر).  ٔو بغير  جٔر  امة ب لى العموم كل ما یقوم بخدمة  یٔة صفة كانت و  ب ما ب رها الرسمیة في مالها بنص دى دوا ٔو إ ساهم الحكومة 

المادة( )  1(  العراقي رقم  35نصت  ت  العقو قانون  :1969لسنة  111) من  ٔنه  ة - لى  الن إذا وقعت  ير عمدیة  كون الجريمة   "
 ٔ ٔنظمة وا اة القوانين وا دم مرا ٔو  یاط  دم اح ٔو  اه  دم ان ٔو  ٔو رعونة  ٔ اهمالاً  ل سواء كان هذا الخط ٔ الفا ب خط ة س وامر   الإجرام

 ."
ٔنه :341المادة(نصت)   2( لي  ب بخطئه الجسيم في  -) من القانون ذاته  س امة  ام او مكلف بخدمة  س كل موظف  لح "  یعاقب  

اص المعهود بها الیه... " .  ش ه او مصالح  مٔوال او مصالح الجهة التي یعمل بها او یتصل بها بحكم وظیف الحاق ضرر جسيم ب
ٔنه : ) من القانون  33نصت المادة()   3( لى  لجريمة هادفا إلى  -ذاته  ل إرادته إلى اركاب الفعل المكون  ه الفا "  القصد الجرمي هو توج

خٓرى  "   ٔیة جريمة  ٔو  ة التي وقعت  ة الجرم ق الن تحق
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لالتزام   لال  ٔن جريمة الإ ليها  التعاقديمن المقرر  ت  116المادة  فيالمنصــوص  مكررا ج من قانون العقو
لى نحو يخالف نصــوص العقدالماديیتوافر ركنها   لتزام  ذ  ٔو تنف ٔو جزئیًا  ذ كلیًا  ناع عن التنف د القانون  لام ٔو قوا

ــن النیة  التي  ٔو اعتبارات حسـ ٔن هذه الجريمة  التي تحكمه  يم. كما  ــ ضرر جسـ لى ذ ٔن یترتب  هيیلتزم بها المتعاقد و
ا توافر القصــد   ا شــترط لق لمه بذالجنائيجريمة عمدیة  لعقد مع  لال  . و لما كان  )1(تجاه إرادة المتعاقد إلى الإ

لال العمدى   ایة الإ ٔو بعض  فيمن المقرر إن ج ذ كل  ٔو اركاب  التي لتزاماتتنف ــها عقد المقاو غش  ٔيیفرضـــ
ليها  في ذ هذا العقد المنصـــوص  ت  116المادة فيتنف ا  هيمكررا ( ج ) من قانون العقو ا شـــترط لق جريمة عمدیة 

ٔو الغش  تجـاه إرادة  الجنـائيتوفر القصــــــد   ـذ العقـد  ف لال ب ، ومن ثم فـإن فيالمتعـاقـد إلى الإ لمـه بـذ ـذه مع  تنف
ه لم الجنائيالقصــــد   كون ثبوته فعلیاً ،فإذا كان الحكم المطعون ف ٔن  جب  ٔركانها، ف تظهر  في هذه الجريمة یعُد من  ســــ

 ـــ ى  دالقصـــ ا لال بعقـد المقـاو ٔن الطـاعنين قـد عمـدوا إلى الإ لى  لیـل  راد ا تـه من إ لـت مـدو الجنـائي ، حـث 
كون معی  دة المحلیة ، فإنه  ٔول مع الو لقصور  ارتبط به الطاعن ا .)2(البیانفيباً 

ذ العقد الإداري : الثانيبحثالم  صورة تعمد اركاب غش في تنف
ذ   تمثل في اركاب الغش في تنف ذ العقد الإداري  و لال المتعاقد في تنف ور إ ــّ ني صـــ ــورة  تمثل هذه الصـــ

ـذ العقـد الإداري   لالتزامـات العقـدیـة  العقود الإداریـة  ، حـث یعُـد تعّمـد اركاب الغش في تنف لال  ٔهم تطبیقـات الإ من 
ٔن الجاني ینفذ   ذ التزاماته العقدیة ، والفرض هنا  ركب غشـاً في تنف ٔلا  لي المتعاقد  ٔ حسـن النیة یفرض  د ٔن م ، إذ  

ٔو التي   ليها  لشرــوط المتفق  ذ قد تم وفقاً  نٔ التنف لیه موهماً الجهة المتعاقدة معه ب ٔو لتزام المفروض  یفرضــها القانون 
الفة لهذه الشروط   ذ قد تم  ٔن هذا التنف ين  ٔ حسن النیة ، في  د .  )3(م

ــمنت المادة   لقانون رقم 100لقد تضـ ذیة  نة 182من اللائحة التنف ــ ا 2018لسـ نٔ التعاقدات التي تبر ــ شـ
ٔو الواســطة  لىالجهات العامة ما يحظر   ات  ة  ير صحی دات  ٔو مســ ت  ا ٔن یتقدم ب المتعاقد مع الجهات العامة 

ـذ العقـد   ٔو التلاعـب في تنف بغرض الغش  فعـالونعرض فالإداري،وذ ٔ د  یلي ل ــاً فيالتي تعُـ الإداریـة، العقود  غشـــ
ة معینة   كون هناك ن ٔن  الغش:استعمال هذا  لىومدي تطلب المشرع 

ائي )1( . 842ص – 54س – 20/9/2003لسة  –ق 64لسنة  355الطعن رقم – نقض ج
ائي)2( لسة  65لسنة 1887الطعن رقم -نقض ج . 107ص  48س 1997/1/15ق 
ة )3( ة العموم لمصل س بهنام : الجرائم المضرة  . 125ص –مرجع سابق –د/ رمس
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ٔفعال-ٔولاً:  الإداریة:العقود غشاً فيالتي تعُد ا
افىالغش هو كل سـلوك مشـين  ه غش المتعاقد  ی في صـفة جوهریة  مع حسـن النیة المفترض في العقود ، وم

ٔقل جودة مما اتفق   امات  ستعمل  ٔن  ٔو  لیه ،  ير المتفق  ٔن یورد صنفاً  ٔو  رغب الإدارة في توافــــرها ،  في السلعة 
تعانته بمجهود  ير اســ ده من  ذ التزاماته و ف ٔصــلي ب ٔن یقوم المتعهد ا بة لعقود التورید  ســ ل ســوغ القول  لیه ، ولا 

ير  يره ، وإذا كان العرف زة في العقود الإداریـة ، فـإنـه من  تعـانـة في الحـدود الجـا ــ ســـ ــماح بهـذه  لى الســـ قـد جري 
ٔو  لى تواطؤ المتعاقد  ٔوراق  ع من واقع ا لیل المق لى المتعاقد إلا إذا قام ا  ً ع الجزاءات المقررة قانو ــاغ توق ســ ــ المســ

ٔو تلاعب من استعان بهم .)1(لمه بغش 
ه المادة الثانیة من القانون رقم  نة 48والغش كما بی لقانون رقم 1941لسـ نة  522المعدل  قد یقع  1955لسـ

نتزاع   ٔو  ضـافة مادة غریبة إلي السـلعة  ادع ءشيٕ ة تحت مظهر  خفاء البضـا ٕ ٔیضـاً  من عناصرها النافعة كما یتحقق 
ٔو الإضـ ــ لخلط  ــتري ویتحقق كذ نٔه غش المشـ ــ ٔو من نفس طبیعتها ولكن من شـ ة  ــا رة لطبیعة البضـ افة بمادة مغا

ٔجود مما  ة وإظهارها في صـورة  ٔو بقصـد إخفاء رداءة البضـا ه ،  نٔ الخلیط لا شـائبة ف ٔقل جودة بقصـد الإيهام ب صـنف 
قة لیه في الحق ٔو الإضــاف)2(هي  ة بعد الحذف  ٔو البضــا ٔن تتغير طبیعة الســلع  شــترط  القانون  ٔن .ولا  كفي  ة بل 

لمشتري  لي الغش بقصد الإضرار  لط ینطوي  .)3(كون قد زیفت ، وستفاد التزییف من كل 
لیه من مواصـــفات بين طرفي  لي نحو مخالف لما تم الاتفاق  ذ  ٔي التنف لتضـــلیل  كما یتصـــور وقوع الغش 

ٔسلوب معين لاركاب  التعاقد ، ولا یلزم لتوافر الرن المادي لهذه الجريمة ضخامة الكم  یة المغشوشة ، ولا یتطلب القانون 
ذ العقد الإداري ام به  في تنف لق دام وســائل معینة  ت ٔو اســ رة  )4(الغش  ٔهم تطبیقات الغش وفقاً لما ورد في المذ .ومن 

ٔو في ذ ٔو عیارها  ٔو مقاسـها  ٔو في مقدارها  یاء الموردة  ٔشـ دد ا ة لهذا النص ، الغش في  اتیة البضـائع المتفق  الإیضـاح
ل في  ٔو عناصر تد ٔو خصـائص مميزة  فعة  ٔو ما تحتویه من عناصر  ٔو صـفاتها الجوهریة  ٔو طبیعتها  قتها  ٔو في حق ليها 
كل تغیير في الشيـء لم  الفة لبنود العقد ، وكذ یاء الموردة  ٔشـ ٔو ا ٔشـغال  كل الغش في انجاز ا لي الجم ریبها و

ائي )1( . 367ص –27س 1976/ 31/10لسة  –ق 46لسنة  551الطعن رقم – نقض ج
راهيم )2( بریل إ شار دكتور / محمد  لعقود الإداریة  مس ة  – : الحمایة الجنائیة  نٔ  2018لسنة  182في ظل القانون رقم  –دراسة تطبیق ش

ا الجهات العامة  . 86ص   –مرجع سابق  – التعاقدات التي تبر
ائي )3( لسة 32لسنة 1175الطعن رقم – نقض ج . 723ص –13س –11/1962/ 12ق 
ائي )4( . 308ص –18س  – 1967/ 6/3لسة  –ق 36لسنة 2152الطعن رقم – نقض ج
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ة  يجرٍ  به ال ٔصــول الصــنا ٔو  ٔحكام المادة )1(عرف  لرجوع إلى  لقانون رقم 100. و ذیة  نة  182من اللائحة التنف لســ
ٔنها2018 ــمنته شروط نجد  ئ شرط جوهري تضــ لال المتعاقد ب العقد، فرقت في الحكم في الجزاء الإداري بين مجرد إ

ــفات المتعاقد   ــوط والمواصـ لشرـ ــناف مخالفة  ٔصـ ل تورید  ٔو التلاعب في معاملته مع  ليها،م اركاب الغش  ا وبين 
ئ شرط جوهري من شروط   لال ب لتطبیق لحكم العقد،الجهة الإداریة، فجزاء الإ لمواصــفات  ٔصــناف مخالفة  كتورید 

لقانون رقم 101، و101المادتين ذیة  د هو2018لسنة 182من اللائحة التنف ن:ٔ إجراء
ٔول:   ذ  -الثاني:  د،العقفســخ -ا ة  لىالتنف ٔن الحا ذ ما زالت  إلىحســاب المتعاقد ما دام  لىقائمة،التنف

لشرـوط والمواصـفات ذاتها المعلن عنها والمتعاقد   ذ  دي الطرق القانونیة المنصـوص  ٔسـاسـها،لىٔن یتم التنف ٔ ب وذ
لمادة  ن الإجراءالقانون.من  )7(ليها  د هذ ٔ ــلوك  ــترط لسـ شـ فاد كافة البدائل  و ــ سـ ٔن تقوم إدارة التعاقدات  ن 

ــول   لوصـــ ـدم إمكانیـة التوصـــــل  العقـد،لول تتفق مع شروط  إلىالممكـة  ـا ـه فعلي الإدارة  إلىوفي  طق لول م
ن   ور ن المـذ ـد الإجراء ٔ ـة العـامـة اتخـاذ  ــل ورة بمـا يحقق المصـــ ـذ  .)2(المـذ ٔو التلاعـب في التنف لغش  فـالجزاء الإداري 

لقانون رقم  100طبقاً لحكم المادة  ذیة  نة 182من اللائحة التنف ــ رة  2018لسـ داد مذ لعقد ، مع إ ــخ التلقائي  هو الفسـ
ٔيها في شـطب اسم المتعهد من بين ا لي ر لوقوف  و لس ا تصـة بم وى ا اطبة إدارة الف تصـة  ن  لسـلطة ا لمتعهد

إخطار الهیئة   و ٔن تتولي الإدارة فور ورود رٔي مجلس ا لي  ة ،  اقصـــــات حكوم خول في م دم الســـــماح  و
ضـمناً  اسم الجهة مصـدرة قرار الشـطب   ة بقرار الشـطب لتتولي الهیئة إصـدار كتاب دوري م دمات الحكوم ل العامة 

ت . من البیا ير ذ ٔسبابه  و ريخه و و
تعمل   ــ ســ ي  ٔن المتعاقد ا ٔو التلاعب ظاهرة ، وهي  تعمال الغش  ــ لى اســ تغلیظ الجزاء الإداري  و
يمـة  ــ ه هو غش ومخـالفـة جســـ ا یقوم بـ ٔن مـ ـالم  ه وهو  ــوء نیـ ســـ ـة الإدارة  ـداع  لى  ا یقوم  ٔو التلاعـب إنمـ الغش 

 ٔ توي في ذ ذ ، وســـ ٔو تلاعب ظاهر في التنف ليها  ٔو التلاعب من نفس المتعاقد  لمواصـــفات المتفق  ن یقع الغش 
ٔحكام  ــاوت  سـ ات فع ٔو تلاعبهم و ــهم  لم بغشـ لى  ٔنه  ت  ذ التزاماته التعاقدیة، متى ث تعين بهم في تنف ــ سـ ٔو ممن 

ائي )1( . 398ص - 20س -21/4/1969لسة  –ق 38لسنة 1987الطعن رقم – نقض ج
لعقود الإداریة  )  2( راهيم : الحمایة الجنائیة  بریل إ شار دكتور / محمد  ة  –مس نٔ  2018لسنة  182في ظل القانون رقم  –دراسة تطبیق ش

ا الجهات العامة التعاقدات التي . 77ص   –مرجع سابق  – تبر



 
 



67

0401
20224685

د موظفي الجهة  ٔ شرــــع في رشــــوة  ي  ٔو التلاعب وبين المتعاقد ا ركب الغش  ي  اللائحة في الجزاء بين المتعاقد ا
ٔ معه إضراراً  بمصالحها  الإدا ٔو یتواط .)1(ریة 

ع  لتـالي وجوب توق لتزامـات العقـدیـة ، و ـذ  لغش في تنف ــف فعـل المتعـاقـد مع الإدارة  ویتعين لكي یوصـــ
لیه في المادة  ٔصناف التي یوردها  100الجزاء المنصوص  شوب ا لمه بما  ه و  ت سوء ن ٔن یث ذیة ،  من اللائحة التنف

ـل إثبـات العكس ، فمتى كانـت  من   ٔنـه یق ٔنـه وإن كان هـذا العلم مفترضـــــاً في المتعـاقـد مع الإدارة إلا  ٔو تلاعـب، و غش 
تفاد من ظروف  الحال   ســـ لغش ، كما  ســـوغ وصمه  وافرة  ، فإنه لا  ظروف الحال التي تنفي هذا العلم عن المتعهد م

ائیة في ٔحكام ج رد  التي تنفي هذا العلم مما یصـدر من  ٔیضـاً مما قد  تفاد  سـ سـب إلى المتعاقد من غش، فإنها  نٔ ما  شـ
امة، وحجم التعاقد في ذاته   ذ التزاماته التي یضـــمنها المتعاقد بصـــفة  علقاً بمدى حســـن نیة المتعاقد في تنف ٔوراق م في ا

لتزامات الواردة به  .)2(وتعدد 
ــاء النقض إنه : لیه في قضـ تقر  ــ عوي  "  إذ-ومن المسـ ٔورده في بیانه لواقعة ا ه ف ا كان الحكم المطعون ف

ا الطاعن والمتهم الثالث كانت   ٔقا شائیة والمعیاریة التي ظهرت في المباني التي  ٔن العیوب الإ ٔقوال الشهود من  وتحصی
یة تحقق به یة والهندسـ لمواصـفات الف ة ومخالفاتها  ت الخرسـانة المسـل ب الغش في مكو ذ عقد  سـ جريمة الغش في تنف

ــر ،  ليهـا قـدراً من الضرـــ ي ارتبط بـه الطـاعن مع مجلس المـدینـة ، والتي لا یتطلـب القـانون لتوافرهـا والعقـاب  ا المقـاو
لجريمة  دانته  ٕ ــائه  كفي لحمل قضـ لي ثبوتها في حق الطاعن بما  الجريمة ودل  ٔركان ت تظهر  ــ كون قد اسـ فإن الحكم 

ليه ـ ــوص  لعقوبـة المقررة لهـا   116ا في المـادة  المنصـــ تـه  ت ومعـاق . ولا یتطلـب  )3(مكررا فقرة ( ج ) من قـانون العقو
ــاً لإثبـات الغش بـل يجوز إثبـاتـه بطرق الإثبـات   ـاصـــ ـذ كافـة،القـانون طریقـاً  ٔ ـة  لیـل من  نٔـت المحكمـة إلي ا فمتى اطمـ

لیـل ذاتهـا بغض النظر عن ـة عملیـة الت خٔوذة وتخلف الطـاعن وقـت  العینـة ومن  ـادالإجراء؛ـدد العینـات المـ فـإن ا
لا تصح  نٔت إلیه عن ذ اطم .)4(ف

ه لإقامة  )1( لأ و ب الشطب بصدور قرار من النیابة العامة ب ده إذا انتفي س ادة ق ي تم شطب اسمه إ لي طلب المتعاقد ا یتم بناء 
ٔن یعر  لي  سب إلیه  ٔو یصدر حكم نهائي ببراءته مما   ، ً ٔو بحفظها إدار عوي الجنائیة ضده  لي الهیئة العامة ا ده  ادة ق ض قرار إ

لي بوابة التعاقدات العامة .  شرات المصلحیة و شره بطریق ال ة ل دمات الحكوم ل
س جعفر : العقود الإداریة )2( ٔ ٔشرف  س جعفر ، ود /  ٔ . 275ص – مرجع سابق –د/ 
ائي )3( . 378ص – 47س – 20/3/1996لسة  –ق 59لسنة 5738الطعن رقم – نقض ج
ائي )4( . 308ص –18س  – 1967/ 6/3لسة  –ق 36لسنة 2152الطعن رقم – نقض ج
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ـل في حكم نص المـادة   ه یـد نٔ إلي إنـ ت 116ولقـد ذهبـت محكمـة النقض في هـذا الشــــــ مكررا ( ج ) عقو
یاء المور ٔشــ دد ا القانون الغش في  ة  رة الإیضــاح لمذ اء  ة  حســ ٔو في ذاتیة البضــا ٔو عیارها  ٔو مقاســها  دة 

ٔو عناصر   ــائص مميزة  ٔو خصــ فعة  ٔو ما تحتویه من عناصر  ــفاتها الجوهریة  ٔو صــ ٔو طبیعتها  قتها  ٔو في حق ليها  المتفق 
ٔحكام العقـد وكل تغیير ـالفـة  یـاء الموردة  ــ ٔشـــ ٔو ا ــغـال  ٔشـــ كل غش في إنجـاز ا لي الجم ریبهـا ، و ـل في  في تـد

ث لا یلزم لتوافر الرن المادي لجريمة الغش في التورید ضخامة الكمیة   ة ، ح ٔصــول الصــنا ٔو  الشيــء لم يجر  به العرف 
ٔن جريمة الغش   س ركنا في جريمة الغش في التورید ، و لیه ، وإن الضرـر ل ٔو جسـامة الضرـر المترتب  موضـوع الغش 

شـ ــ ــد الجنائي  في عقد التورید من الجرائم العمدیة التي  ا توافر القصـ ا س في )1(ترط لق ٔو التدل الغش  ٔ ــ . وتعُد مسـ
ٔو  ـه هو الحكومـة  ـد طرف ٔ كون  ٔهمیـة، نظراً لكون هـذا النوع من العقود  بير من ا لى قـدر  ٔ العقود الإداریـة مســـــ

ٔموال والمصـالح العامة التي وفر لها  ٔمر  دى الجهات التابعة لها، مما یعني تعلق هذا ا اطهاالقانون حصـانةإ ٔ بيرة، و
بير من   الحمایة.سیاج 

ليها   لشرــوط والمواصــفات المتعاقد  ٔصــناف مخالفة  ام المتعاقد بتورید  ویفرق المشرــع في الحكم بين مجرد ق
ــفـات، هو رفض  لمواصـــ ــنـاف مخالفـة  ٔصـــ ٔو التلاعب في معـاملتـه الجهـة الإداریة، فجزاء تورید  تعمال الغش  ــ وبين اســـ

كلیف المتعهد بتورید   ٔصــناف و ــناف  ا ٔص شرــاء  ة الإدارة  ام  ٔو ق ض ثمنها  الفة مع تخف ــناف ا ٔص ول ا ٔو ق يرها 
مٔين بما یوازي   ٔصـناف ومصـادرة الت ٔو إنهاء التعاقد يختص بهذه ا لى حسـابه  لشرـوط  من قيمتها، وذ%10مطابقة 

ضاء المصروفات  ير واق ٔ ع غرامة ت الإداریة.كله مع توق
ٔو   لإضـــــافـة  التلاعـب الواقعٔمـا موقف الجهـة الإداریـة من الغش  ع الجزاء الإداري  إلىمن المتعـاقـد فهو  توق

عوي الجنائیة ولا  المتعاقد،المتمثل في فسـخ العقد وشـطب   لنیابة العامة لتحریك ا الواقعة  ا ٕ كون  عن  يحول ذف
الف كما المتعلىتطبیق الجزاءات الإداریة والمالیة   ا (اقد ا .)2ٔسلف

ذ فجعلهما   لتزامات العقدیة والغش في التنف ٔو بعض  ذ كل  ف لال ب وقد ســاوي المشرــع المصرــي بين الإ
ایة، راســـــة لىولم یعاقب  ج ليها  تهدیدیة التي تنص  لغرامات ا ذ بل اكتفي في هذا الصـــــدد  ير في التنف ٔ مجرد الت

ائي )  1( لسة 32لسنة 155الطعن رقم   –نقض ج . 365ص –74س –1973/ 29/4ق 
لعقود الإداریة  )  2( راهيم : الحمایة الجنائیة  بریل إ شار دكتور / محمد  ة  –مس نٔ  2018لسنة  182القانون رقم  في ظل  –دراسة تطبیق ش

ا الجهات العامة  . 156ص–مرجع سابق  – التعاقدات التي تبر
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ٔن یقضيــ بها في هذه الشرــوط والتعویضــات ال ،تي يمكن  لالا  الحا يميز المشرــع الفرسيــ بين ما إذا كان الفعل إ ب
لمادة  ایة وفقاً  ذ عقد فاعتبره ج ف ت  430ب ة وفقاً الفرسيــ،من قانون العقو ج ذ فجع ــاً في التنف ٔو غش يراً  ٔ ٔو ت

ٔن المشرــع المصرــيذاته.من القانون  433لمادة  ليها في الفقرة الثانیة من المادة  ویلاحظ  من  81في الجريمة المنصــوص 
لتجريم فقصرــها   ت ضــیق من نطاق العقود التي تخضــع  ٔشــغال  لىقانون العقو وذالعامة،عقدي التورید وعقد ا

لتزام وا(ج)مكررا  116بعكس نطاق المادة   والنقل والتورید و لال بعقود المقاو .)1(العامةٔشغال التي تناولت الإ
ة ، كما  تفادة من التعاقد فحصرــها في القوات المســل ث الجهة المســ كما ضــیق المشرــع في هذه الجريمة من ح
ء والبائعين   ن من الباطن والو لي المتعاقد ٔو تمونهم .وسرــي التجريم هنا  حصرــ الغرض من العقد في وقایة المدنیين 

لتزام راجعاً إلى فعل  ذ  ف لال ب ٔن إذا كان الإ لتعاقد من الباطن ؛  لم  لي  كون الإدارة  ٔن  ــترط  شـــ هم ، ولكن 
شـخص المتعاقد معها   ام تحتفي  ه  ٔصـلي بغش وتلاعب  )2(العقود الإداریة بو ٔن یعلم المتعاقد ا ٔخري يجب  ة  .ومن 

ٔن بة لعقود التورید  سـ ل سـوغ القول  ٔنه  لا  لیه  تقر  ٔنه من المسـ ث  تعان بهم ، ح ذ  من اسـ ف ٔصـلي ب یقوم المتعهد ا
زة في العقود   تعانة في الحدود الجا سـ لى السـماح بهذه  يره وإذ جرى العرف  تعانته بمجهود  ير اسـ ده من  التزاماته و
لى ٔوراق  ع من واقع ا لیل المق لى المتعاقد إلا إذا قام ا ع الجزاءات المقررة قانو سـاغ توق ير المسـ الإداریة فإنه من 

ٔو تلاعب من استعان بهم  لمه بغش  ٔو  .)3(تواطؤ المتعاقد 
س رقم   س الوارد في قانون الغش والتدل ٔحكام الغش والتدل نة  48ولا تخضـع هذه الجريمة  و المعدل  1941لسـ

نة  281لقانون رقم  نوات وبغراموالتي تتضـمن العقاب1994لسـ نة ولا تجاوز خمس سـ س مدة لا تقل عن سـ ة  لح
دى  ٕ ٔو  ٔكبر  ٔيهما  ٔو ما یعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة  یه  ٔلف ج یة ولا تجاوز عشرن  لاف ج لا تقل عن خمسة 

ٔن يخدع ٔو شرع في  دع  ــع فرض عقوبة الجنایة  هاتين العقوبتين كل من  ٔن المشرـــ یٔة طریقة .ویلاحظ  المتعاقد معه ب
لتزامات ال ٔو بعض  ذ كل  ات لي الغش في تنف ي ارتبط مع الحكومة لحا ٔشــــغال ا ٔو ا تي یفرضــــها عقد التورید 

لمادة    نهم الواردة وفقاً  ٔو تمو ٔو لوقایة المدنیين  ة  ٔشـد من الواردة في 81القوات المسـل ت ، وهي بلا شـك عقوبة  عقو

ت ) 1( حي سرور : الوسیط في قانون العقو ٔحمد ف . 397ص – مرجع سابق –القسم الخاص  – د/ 
ازت المادة  )  2( ا الجها2018لسنة  182من القانون رقم  25ٔ نٔ التعاقدات التي تبر ٔن یعهد ببعض بنود العملیة  ش لمورد  ت العامة 

يره من الباطن  .  محل التعاقد إلي 
لسة  13لسنة  943في الطعن رقم  -المحكمة الإداریة العلیا)  3( ب فني مج السنة السادسة عشرة  1971/  3/ 16ق  ٔول  –مك العدد ا

. 150ص –
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نة  48القانون رقم  ة ، و 1941لســ ٔنها تتعلق بعقود إداریة لصــالح القوات المســل بان  ٔموال ومصــالح  بحســ لي  تنصــب 
اص من الحمایة ، وخصوصاً في زمن الحرب  . سیاج  امة يحیطها المشرع 

ٔردني ركاب الغش  ولقد تناول المشرــع ا ٔو  ذ  ذ العقود الإداریة ســواء بعدم التنف لال في تنف في زمن  الإ
ٔو عند توقع  تم فرض الحمایة  شـوبها،الحرب  ٔهمیة ذ ٔو جمیع الملىو ات التي یفرضـها عقد التعهد  قاعوج ٔو سـ

ٔردني  ــد المشرـــع ا هٓلين فيها، ورصـ ٔو تمون ا العامة  و ــالح ا فاع الوطني ومصـ تقديم الخدمات التي تتعلق 
عتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دیناراً إلى مائتي   .)1دینار (عقوبة 

ٔردني  جّرم المشرـع ا يها في المادة السـابقة  وكذ نٔ العقود المشـار إ شـ ٔحوال نفسـها  كل غش یقترف في ا
ٔردني ة وبغرامة تتراوح من مائة دینار حتى مائتي دینار  ٔشغال الشاقة المؤق .)2(فعاقب 

تحادي رقم كما جّرم المشرــع الإماراتي  ت  ذ هذه العقود في قانون العقو ٔفعال الغش في تنف نة  3كل  لســ
صـت المادة 1987 دة  ، ف الإمارات العربیة المت لسـجن 164الصـادر في دو لي إنه یعاقب  ت  من قانون العقو

ل عمداً في زمن الح ٔ نة كل من  ن ســـ لى خمس وعشرـــ زید  نوات ولا  ٔو مدة لا تقل عن عشرـــ ســـ ذ كل  ف رب ب
ٔخرى ارتبط بها   ٔیة عقود  ٔو  امة  ٔشــغال  ٔو  ٔو التزام  ٔو تورید  ٔو نقل  لیه عقد مقاو لتزامات التي یفرضــها  بعض 

ٔي غش في تنفـذها   ٔو اركـب  تمونهم  ٔو  ٔو لوقایة المدنیين  ـة  ــل ات القوات المســـ فإذا وقعـت الجريمة  .مع الحكومة لحا
فاع ٔو السجن المؤبد  بقصد الإضرار  دام  ة كانت العقوبة الإ ٔو بعملیات القوات المسل و .عن ا

ة نیاً: ذ العقد معینة لتعّمدمدي تطلب ن الإداري:اركاب غش في تنف
ـذ العقـد   ـة عن تعُمـد اركاب غش في تنف ٔي ن ٔن تتحقق  ــترط القـانون  شـــ قوم الجريمـة حتى  الإداري،لم  ف

ٔي  لىولو لم یترتب  لیه إنه لا یلزم لتوافر الرن المادي لجريمة الغش في التورید جســـامة ضرر،الفعل  تقر  فمن المســـ
كفي مجرد وقوع الغش لتقوم   لیه بل  لیه  الجريمة،الضرــر المترتب  یاق نص )3(ٔي ضررولو لم یترتب  فالواضح من ســ

لقانون رقم (ج)مكررا  116المادة  ت المضافة  ين من  لىیعاقب  ٔنه1962لسنة 120من قانون العقو الجرائم:نو

ٔردني رقم 133انظر نص المادة )1( ت ا . 1960لسنة 16من قانون العقو
ٔردني رقم  134انظر نص المادة   )2( ت ا . 1960لسنة 16من قانون العقو
ائي )3( . 376ص – 32س – 15/11/1981لسة –ق  51لسنة 604الطعن رقم – نقض ج
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ٔول  ة بها –ا ٔي من العقود المب ذ  لال العمدي في تنف ل  لىهو الإ ي ربط  الحصر،س وهذا النوع هو ا
لال بجسـامة الن  ه المشرـع الإ يم ركناً في الجريمة دون ما  ف لیه فاشـترط الضرـر الجسـ كون الجريمة  داه،ة المترتبة  و

س   من جرائم الضرــــر ول يم ویتوقف القول  الخطر؛ إذفي هذه الحا ذ ضرر جســــ دم التنف ٔ عن  شــــ ٔن ی ا  ا یلزم لق
ر القاضي حسب العرف الجاري  لىبتوافره   ).1(تقد

ــر لتوافر الجريمة  وهو الغش في –والثاني   ٔي قدر من الضرــ ــع  ه المشرــ ذ هذه العقود وهو ما لم یتطلب ف تنف
تحقاق العقاب   فالجريمة من جرائم الخطر  ،)2(واســ ٔن إذ لاوفي هذه الحا ت من  التث یلزم لتوافر الجريمة في هذه الحا
دث  ــلوك الفعل،ضرراً ما قد  كون ســ ٔن  ة تجعل خطر  وإنما یتعين القول بوجود الغش  لمتهم قد بلغ من الزیف در

ل الضعیف   ح ة  .)3(نخداع به قائماً ولو بدر
ٔن المشرـع قد وضـع هذه الجريمة في قالب الجريمة   السـلوك  قائمة بمجرد اركاب  الشـكلیة، واعتبرهافمن الملاحظ 

ة  فلم لتزامات العقدیة تحقق ن ذ  ا في هذه الصــورة وهي الغش في تنف ا ولكن تقع الجريمة بمجرد  معینة،شــترط لق
ٔي   لیـه  ب  ب  )4(ضرراركاب الغش حتى وإن لم یترتـ رتـ ه إذا  لي إنـ لى الجـاني معين،الغش ضرر  لى.   يحكم 

لى  ســـاوي قيمة الضرـــر المترتب  لیه  حالجريمة،بغرامة  لتعویض عن الضرـــر بموجب الحكم  ٔلزم المشرـــع المتعاقد  ث 
ٔحكام محكمة النقض  الضرــــر.بغرامة تعادل مقدار   تقرت  إنه لا یلزم لتوافر الرن المادي لجريمة الغش في لىولقد اســــ

ــر المترتـب   ــامـة الضرـــ لیـه ضرر  لیـه،التوریـد جســـ كفي وقوع الغش لتوافر الجريمـة ولو لم یترتـب  فـإن مـا نعـاه  ا،م ـبـل 
ير سدید لىالطاعن   كون  ٔي ضرر في هذا الصدد  .)5(الحكم بعدم وجود 

ٔو جسـامة الضرـر المترتب  فلا یلزم لتوافر الرن المادي لجريمة الغش في التورید ضخامة الكمیة موضـوع الغش 
ٔورده في بیـانـه   ـه ف نه إذا كان الحكم المطعون ف ٕ ــت  ٔحكام محكمـة النقض حـث قضـــ لیـه  تقرت  ــ لیـه ، وهو ما اســـ

ٔن العیوب الإ  ــهود من  ٔقوال الشـ ــی عوي وتحصـ ا الطاعن  لواقعة ا ٔقا ــائیة والمعماریة التي ظهرت في المباني التي  شـ
یة ، وهو ما   یة والهندســ لمواصــفات الف ة ومخالفاتها  ت الخرســانة المســل ب الغش في مكو ســ والمتهم الثالث ، كانت 

عتداء) 1( ٔحمد صبحي العطار : جرائم  ة العامة د/  . 399ص –مرجع سابق  – لي المصل
ائي )2( . 355ص –18س 1967/ 6/3لسة  –ق 36لسنة 2152الطعن رقم – نقض ج
ة )3( ة العموم لمصل س بهنام : الجرائم المضرة  . 125ص –مرجع سابق –د/ رمس
لعقود )4( ٔحمد : الحمایة الجنائیة  راهيم سید  شار / إ . 36ص – مرجع سابق –الإداریة والمدنیة  فقها وقضاء المس
ائي )5( . 411ص – 32س  –15/11/1981لسة  –ق 51لسنة  604الطعن رقم – نقض ج
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ي ارتبط بـه الطـاعن مع مجلس المـدینـة ، والتي لا ی  ا ـذ عقـد المقـاو تطلـب القـانون لتوافر  تتحقق بـه جريمـة الغش في تنف
لي ثبوتها في حق الطاعن   الجريمة ودل  ٔركان ت كون قد استظهر  ليها قدرا من الضرر ، فإن الحكم  ٔركانها والعقاب 

ليها في المادة   لجريمة المنصــوص  دانته  ٕ كفي لحمل قضــائه  لعقوبة  116بما  ته  ت ومعاق مكررا ( ج ) من قانون العقو
ا   ـا الجهـات العـامـة رقم  )1(المقررة لهـ ـاء قـانون التعـاقـدات التي تبر نـة  182.ولقـد  ــ ـادئ  2018لســـ هٔـداف تعزز م بـ

كافؤ الفرص وتجنب وتعارض المصـالح ،  ة والنزاهة وحریة المنافسـة والمسـاواة و الحوكمة وتطبیق معایير العلانیة والشـفاف
لحمایة الجنائیة التي یوفرها قانو ٔهداف  خضــــع هذه ا لتجريم  ف ٔهداف  ت ، ومن ثم يخضــــع ما يخالف هذه ا ن العقو

ت .116الوارد في المادة  مكررا ( ج ) من قانون العقو
الإمارات العربیة  دة وفي دو دوث فقدالمت اشــتراط  ٔ ــ ة الضرــر،الج المشرــع الإماراتي مس ناول الن ف

ٔو  ٔو التورید  لتزامات التي تفرضــــها عقود المقاو ٔو بعض  ذ كل  ئة عن اركاب جرائم الغش العمدي في تنف الناشــــ
ليها في المادة ( دى الجهات المنصـوص  ٔو إ ا الحكومة  تحادي رقم )  5يرها من العقود الإداریة التي تبر 3في القانون 

نة   نٔ إصـدار1987لسـ ت،قانون شـ ة  العقو شـترط ن ٔي الجريمة ولمتقوم  حتى الغش  معینة لهذافلم  یتطلب وقوع 
ا ه شدد العقوبة في  دوثه.ضرر، ولك
ئة عن الغش في العقود  ٔما المشرــع العراقي ة الناشـــ لن یتعلق  شرـــیعات المقارنة ف ر معظم ال فإنه ســـا

شــــترط وقوع الضرــــر انب الغش عبارة  الإداریة ، ولم  ٔضــــاف إلي  ذ العقود الإداریة  و ٔي -في جرائم الغش في تنف
ٔخري  ی ــ ام الجريمة وفقاً لما ورد في  المادة -وســ ــر شرطاً لق دوث الضرــ ه لم يجعل  ت ، 336ولك من قانون العقو

ٔخ ی یٔة وســ ٔو ب لال بطریق الغش  ام جريمة الإ لي شرط تحقق الضرــر لق ث لم تنص  ٔو ح ة بحریة  ير مشرــو ري 
ٔو التي   ب  سـهم الحكومة بمالها بنصـ ٔو الشرـكات التي  ٔو المؤسـسـات  لحكومة  ٔو المناقصـات المتعلقة  سـلامة المزایدات 

به الرسمیة . وإن كان في الفقرة الثالثة من المادة  ٔو شــــ ر الرسمیة  وا ردلىقد نص 336تجريها ا الخســــارة التي  الحكم 
تٔ عن الف لیه في هذه  شـــ دوث المادة،عل المنصـــوص  لا یعني اشـــتراط  االضرـــر،فإن ذ ٔنه في  ولكن یعني 

الضرر.دوث الضرر يحكم بتعویض هذا  
ذ العقد القصد-لثاً:  الإداري:الجنائي في جريمة اركاب غش في تنف

ائي )1( لسة 59لسنة 5738الطعن رقم – نقض ج . 378ص –47س –3/1996/ 20ق 
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لال   ایة الإ ٔي غش في العمديج ٔو اركاب  لتزامات التي تفرضـها العقود الإداریة  ٔو بعض  ذ كل  في تنف
ليها في المادة   ذ هذه العقود المنصــوص  ا توفر (ج)مكررا  116تنف ا ــترط لق ش ت هي جريمة عمدیه  من قانون العقو

ٔو الغش في ذ العقد  ف لال ب تجاه إرادة المتعاقد إلى الإ ــد الجنائي  لمه  القصـــ ذه مع  ،تنف ــد  بذ ومن ثم فإن القصـــ
كون ثبوته  ٔن  جب  ٔركانها، ف فعلیاً.الجنائي في هذه الجريمة یعُد من 

لت   ث  تظهر القصــد الجنائي ، ح ــ س ه لم  لي إنه إذا كان الحكم المطعون ف ٔحكام النقض  تقرت  ــ ولقد اس
ٔن الطـاعنين قـد عمـدوا إلى الإ  لى  لیـل  راد ا تـه من إ ـدة  مـدو ٔول مع الو ي ارتبط بـه الطـاعن ا ا لال بعقـد المقـاو

لقصـــــور في البیان كون معیباً  ليها في المادة )1(المحلیة ، فإنه  ایة الغش في عقد التورید المنصـــــوص  ، ومن ثم فإن ج
ا توافر القصـد الجنائي  وذ116 ا شـترط لق ت هي جريمة عمدیه  تجاه إرادة المتعاقد  مكررا ( ج ) من قانون العقو

یة التي لا  ٔسـاسـ ٔركان ا ، ومن ثم فإن الرن المعنوي في جريمة الغش یعُد من ا لمه بذ ذ العقد مع  إلي الغش في تنف
لبن المورد إلي  ٔن الطاعنة قد عمدت إلي غش ا لي  لیل  راد ا لا الحكم من إ شــــفى تقوم الجريمة إلا به ، فإذا  المســــ

لال بعقد لقصور في البیان بما یوجب نقضه  للإ كون معیباً   ذه ، فإنه  ٔو الغش في تنف .)2(التورید 
ٔخر   ـاً للإجرام يختلف عن ا ل و ً منهما يمثـ ٔن  يم وبين الغش إذ  ــ ٔ الجســـ ـدم الخلط بين الخطـ ویتعين 

ٔمـا الغش فهو محور العم ـ ٔ هو جوهر الإهمال  مـاً وینـاقضـــــه ،  فـالخطـ لافـاً  ــنون في مجـال  اخ ـاز اعتبـارهما صـــ د ،وإن 
لمادة  ل  ٔد ٔن المشرـع  ئولیة الجنائیة ، یؤكد ذ ة في مجال المسـ نهما واج ٔن التفرقة ب ٔو المهنیة ، إلا  ئولیة المدنیة  المسـ

يم 116 ــ ـدث بـه جريمـة الإهمال الجســـ ت ــ ي اســـ ت جريمـة الإضرار العمـد في ذات التعـدیـل ا مكررا من قـانون العقو
ٔ الجسيم ركنا في الجريمة الثانیة  فا لخط اكتفي  ٔولي ، ب ً في الجريمة ا .)3(ستلزم الغش ركنا معنو

ٔحكام محكمـة النقض   تقرت  ــ ة  -إنـه:  لىولقـد اســـ لي الطـاعنـ ٔوقعهـا الحكم  نٔ العقوبـة التي  لقول بـ ـه  " لا و
وفقاً لنصـوص القانون رقم  ة بیع لبن مغشـوش مع توافر العلم بذ ل في نطاق العقوبة المقررة لجن نة  48تد 1941لسـ

لقانونين رقمي  ذاً 1961لسنة  80و،1955لسنة 552المعدل  ليها فئ يرن لقرینة القانونیة المنصوص  ٔ القانونين ا
ت حسـن   ارة ما لم یث تغل في مجال الت لغش في حق المشـ ت  النیة،التي افترض بها المشرـع وجود العلم  ٔن مدو ذ

ائي)1( لسة  65لسنة 1887الطعن رقم -نقض ج . 107ص 48س - 1997/ 15/1ق 
ائي )2( لسة  46لسنة 551الطعن رقم – نقض ج . 399ص –27س –1976/ 31/10ق 
ائي )3( . 478ص – 20س  -1969/ 27/10لسة – ق 39لسنة 1276الطعن رقم – نقض ج
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د توافر هذا الشرــــط في حق الطاعنة   لت البتة مما یف ٔما عن القصــــد الجنائي الخاص فإن المشرــــع لم .)1(الحكم قد 
في هذه  ا توافر القصـد الجنائي العام بتوافر العلم  ة،الجريمیتطلب ذ ا كفي لق توافر  والإدارة،ف شـترط  ٔن  دون 

ائي  اص.قصد ج
ٔو : الثالثبحثالم  ة  ٔو توریده بضا ت غشه لهامواد مغشوشةصورة استعمال الجاني  لم یث

ذ   لغش في مجال تنف ل  ي صــــورة التد ذ العقود الإداریة  فه لال في تنف ٔما الصــــورة الثالثة من صــــور الإ
تعمال الجاني   سـ ث یتحقق فيها الرن المادي  لالتزامات العقدیة ، ح لال  ٔخري مميزة للإ ي صـورة  العقود الإداریة ، فه

ت غشــه لها ٔو مواد  مغشــوشــة لم یث ة  ة ، ٔو توریده بضــا كاف الف واجب بذل العنایة ا ه  لمه بغشــها ، ولك ٔو 
تعمال   ــ ــورة من اس ٔو الموردة ، ولقد جعل المشرــع هذه الص دمة  ت ــ ة المادة المس ــلاح كٔد من ص لت والتحري المطلوب 

ایة   ة لا ج ٔو مواد مغشــوشــة لم )2(الغش ج ة  ٔو تورید بضــا تعمال  لســلوك في جريمة اســ یلي نعرض  ت  ، وف یث
لي النحو   : تيغش المتعاقد لها ، والقصد الجنائي في الجريمة ، وإشكالیة هذا القصد 

ٔو -ٔولاً:  ة  ٔو تورید بضا ت غش المتعاقد مواد مغشوشةالسلوك في جريمة استعمال  لها:لم یث
ة 116وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة   ٔو ورد بضـا تعمل  ت فإن كل من اسـ مكررا (ج) من قانون العقو

ٔو فسـادها یعاقب   لمه بغشـها  ٔو  ت غشـه لها  ر ولم یث ٔي من العقود سـالفة ا ذاً  ٔو فاسـدة تنف ٔو مواد مغشـوشـة 
اتين ـدي هـ ٔ ٔو  ه  یـ ٔلف ج ة التي لا تجـاوز  س والغرامـ دوره العلم  العقوبتين،لح كن في مقـ ه لم  ـت إنـ ا لم یث مـ وذ

ٔو  ٔن الفساد.لغش  ت غش المتعاقد لها في  ٔو مواد مغشوشة لم یث ة  ٔو تورید بضا تمثل السلوك في جريمة استعمال  و
محل  ذ المقاو ف مواد  العقد،یقوم المقاول ب دم العمال التابعين  ست ه لم یعلممغشوشة،ف ٔو إنها  ولك بغش هذه المواد 

ٔو لمواصفات،ير مطابقة   ير مطابقة  ة  ٔن یقوم المورد بتورید بضا ٔن یعلم  مغشوشة،ٔو  قتهابدون  .)3(بحق
ٔو  تعمال  ةولم یتطلب المشرـع في الرن المادي لجريمة اسـ ت غش المتعاقد  مواد مغشـوشـةٔو تورید بضـا لم یث

ٔن   اقب المتعاقد  المتعاقد،وإنما تقع الجريمة بمجرد وقوع الغش من الغش،جسيم من جراء يحدث ضررلها  ٔن المشرع  إلا 

ائي )1( . 399ص – 27س -10/1976/ 31لسة –ق  46لسنة 551الطعن رقم – نقض ج
س بهن )  2( ة د/ رمس ة العموم لمصل . 125ص  –المرجع السابق  –ام : الجرائم المضرة 
ب فني – 16/1/1971لسة  –ق 13لسنة  943الطعن رقم  – راجع في هذا المعني حكم المحكمة الإداریة العلیا  )3( 16السنة  –مك

ٔكتور – ٔول  ٔول من  ر 1970العدد ا . 150ص –1971حتى فبرا
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لإضــافة   دوث الضرــر  ا دى هاتين العقوبتين  إلىالمقصرــ في  ٔو إ یه  ٔلف ج س والغرامة التي لا تجاوز  عقوبة الح
ٔن ت  ما لم یث ٔو المتعاقد لموذ لغش  دوث الضرـــر الفســـاد،كن في مقدوره العلم  ا لیه في  ٔیضـــاً  فإنه يحكم 

لى الجريمة  ساوي قيمة الضرر المترتب  .)1(بغرامة 
لي نحو مخالف لما تم  ذ  ٔي التنف ــلیل  تمثل في التضــ ذ العقد  ف لال ب ــور الإ ــورة من صــ والغش هو صــ

ــف لیه من مواص ــاء محكمة النقض  –ات بين طرفي التعاقد ، والمقرر  الاتفاق  س  –في قض ــترط في الغش والتدل ش إنه 
ه المادة  ير  125لى ما عرف كون هذه الحی ٔن  و داع المتعاقد ح تعمل في  ــ كون ما اســـ ٔن  من القانون المدني 

ٔن الحی لى  يها یدل  ــار إ ٔن النص في المادة المشـ ً ، و ة قانو ــو ٔن مشرـ س إما  ة التي یتحقق بها التدل ــو ير المشرـ
ٔخر متى كان هذا   لى المتعاقد ا ٔمر  ن  كون ســلبیة بتعمد المتعاقد ك ٔن  ٔو  یالیة ،  تعمال طرق اح ســ كون إيجابیة 

شروطه  لى التعاقد  ٔقدم  ٔخر ما  لمه الطرف ا ٔمر یبلغ من الجسامة ، بحیث لو  .)2(ا
ٔو في استعمالالقصد الجنائي -نیاً:  ة  ٔو توریده بضا ت غشه مواد مغشوشةالجاني  لها:لم یث

ٔو  ة  ٔو توریده بضـا تعمال الجاني  لرن المادي لجريمة اسـ ت غشـه مواد مغشـوشـةفي هذه الصـورة الثانیة  لم یث
تیان الجاني لسـلوكه  ٕ ٔو المادي،لها فقد اكتفي المشرـع  تعم ٔو المواد المسـ ة  ٔو فسـاد البضـا لمه بغش  شـترط  ث لم  ح

ٔو الموردة، لغش  لم الجاني  كون المسئولیة  الفساد،فقد افترض المشرع  ٔمر یتعلق هنا بقرینة قابمفترضة،ف ٔن ا إلا 
ث  العكس،لإثبات   ٔو ح لغش  كن في مقدوره العلم  ٔنه لم  ت الجاني  ٔث في الجريمة إن  ٔن هذه الفسـاد،ت ویعني ذ

ٔیضاً ولكن العلم والإرادة فيها   مفترضين.الجريمة عمدیة 
لي إن نص المادة  ٔحكام محكمة النقض  تقرت  ت قد جري في 116ولقد اســ مكررا ( ج ) من قانون العقو

لي  ر ، فقرته الثانیة  ٔي من العقود سـالفة ا ذاً  ٔو فاسـدة تنف ٔو مواد مغشـوشـة  ة  ٔو ورد بضـا تعمل  ٔن كل من اسـ
دي هاتين العقوبتين   ٔ ٔو  یه  ٔلف ج س والغرامة التي لا تجاوز  لح ٔو فسـادها یعاقب  بغشـها  ٔو  ت غشـه لها  ولم یث

ٔو الفس ــ لغش  كن في مقدوره العلم  ت إنه لم  ما لم یث ســاوي قيمة الضرــر المترتب  ، وذ لي الجاني بغرامة  اد ويحكم 
ء والوسـطاء إذا كان لمحكمة  ٔحوال المتعاقد من الباطن والو لي حسـب ا ر  ت سـالفة ا لعقو لي الجريمة ویعاقب 

ت المصري . 116المادة ) 1( مكررا ( ج ) من قانون العقو
ر الجنائیة  – ق  58لسنة   8996الطعن رقم   – نقض مدني  )2( وا ب فني  –1990/ 17/1لسة   – ا دة  – 41السنة  – مك قا

. 146ص – 20
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ٔقام يها متي  تهت إ ة التي ا ً عقلا إلي الن راه مؤد ن ما  ط من الوقائع والقرا ت ســـ ٔن  لي ما  الموضـــوع  ت قضـــائها 
ٔوراق   ٔصلها الثابت في ا لها  ٔد نعت به من  .)1(اق

یل الجرائم  ث إن هذه الجريمة من ق ــادیة،ومن ح صـ لي الرن المعنوي  ق ثٔيره  ت لجريمة،وهذا الوصـــف 
ــم   س ــادیة ی ص ق لجرائم  ٔو لضــعف،فالرن المعنوي  لعمد  ــادیة  ص ق ســوي القانون بين وقوع الجريمة  وكثيراً ما 

،ٔ ي جريمة  لخط فه لرغم من ذ دم في النص  عمدیة،و ت لفظ المســـ من ا ٔو وهو «كل ویتضـــح ذ تعمل  من اســـ
ٔو التورید بدون   دام  ست كون  ة.." ولا  دم العلم ینصب  قصد،ورد بضا ةنوعیة هذه لىوإنما  ).2(البضا

ـد بجه ٔ انون فهو مفترض ولا یعـذر  لقـ ا العلم  ٔمـ لواقع  انون،هـذا عن العلم  ٔن لقـ ا لا يجـدي الجـاني 
اقب  ٔن المشرـع قد جرم هذا الفعل و فع لىفالجهل هنا ینصـب  لیه،تمسـك بجه دة قانونیة عقابیة مما لا يجوز ا قا

لي فرض   ائیة بحتة  ،ثبوتهنتفاء العلم بها حتى  ت ــ ٔن المشرـــع في هذه الجريمة قد )3(إلا في ظروف اسـ . ومن الواضح 
ام  ثٔير القصــد الجنائي في ق ما اتصــف الرن المعنوي  الجريمة،ضــیق من ت ر لضــعف،بحیث تقوم  ٔ لما لهذه الجرائم من 

ــر  ثٔير  لىفادح الضرـ ــاء والت ــاد القومي وحركة الســـوق والبیع والشرـ صـ ــة،لىق لیة  البورصـ ا رات ا ــ سـ و
ة، ما كانت نیة  لىومن ثم یقر المشرــــع العقاب  والخارج ة معینة  الجاني،هذه الجرائم  ق ن حتى وإن لم یقصــــد تحق

ٔو النقود لعملات  ة الثقة  ٔو زعز صاد القومي  ق لضرر  .)4(الرسمیة  تمس 
ٔو -لثاً:  ة  ٔو توریده بضا ت غشه مواد مغشوشةإشكالیة القصد الجنائي في استعمال الجاني  لها:لم یث

ٔو  ة  ٔو تورید بضــا تعمال  ت غش المتعاقد لها وهي الصــورة الثانیة اعتبر  مواد مغشــوشــةفي جريمة اســ لم یث
دم ثبوت غش   لرغم من  ة  اقب المشرــــع الجريمة ج یه لىالجاني، و ٔلف ج ٔو الغرامة التي لا تجاوز  س  لح ذ

دي هاتين   ٔ ٔحوال توقع العقوبتين،ٔو  سـاوي قيمة الضرـر الناشئ عنلىوفي كل ا الجريمة، الجاني عقوبة الغرامة التي 

ائي )1( . 487ص – 50س  – 15/11/1981لسة – ق 51لسنة 604في الطعن رقم – نقض ج
ٔمال عبد ) 2( تمون د/  ن : جرائم ا . 21ص –1983بدون دار شر القاهرة – الرحيم ع
لقانون  )3( لجهل  عتذار  دي عبد الصمد :  شار / محمد و صٔیلیة تحلیلیة مقارنة  – مس دي القضاة  –دراسة  ت – 1987– طبعة 

. 136ص 
ٔو النقود ال)4( ير المشروع لهذه  رجع هواجس المشرع من التعامل في العملات المشفرة  دام  ست ا  اطر التي قد يحد رقمیة إلي ا

ٔطرافها ، وسریة مصادرها   دم الكشف عن  ٔموال ، لما تتصف به هذه التعاملات من  ٔو كمنصة لغسل ا العملات في تمویل الإرهاب 
وغموض مصارفها . 
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ائیة   ٔصـل جزاء مدني عقوبة ج كون المشرـع قد جعل من تعویض الضرـر وهو في ا والنص یثير الإشـكالیة  .)1(ومن ثم 
ين:من  دم ثبوت اركاب و لرغم من  ٔول وهو العقاب  ٔصل جزاء الغش،ا والثاني اعتبار تعویض الضرر وهو في ا

ائیة.مدني عقوبة   ج
ــكا بة للإش ــ س ال ٔو المواد  ف ة  ــا د فاصــل بين العلم بغش البض ــع  ٔن المشرــع وض تمثل في  ٔولي فإنها  لیة ا

ٔو یورد  ـدم المتعـاقـد  ت ــ ســـ ٔن  ــعوبـة بمكان  لرغم من إنـه من الصـــ ، وفرق بين الحـالتين  ـدم العلم بـذ الموردة  وبين 
ير مغشـوشـة ،  فقد نص ا ٔو  ٔو مواد  ولا یعلم عما إذا كانت مغشـوشـة  ة  ئولیة الجنائیة في بضـا لي انعقاد المسـ لمشرـع 

ٔي 116الفقرة الثالثة من المادة  ذاً  ٔو فاسـدة تنف ٔو مواد مغشـوشـة  ة  ٔو ورد بضـا تعمل  لي كل من اسـ مكرراً ( ج ) 
د التجريم والعقاب   مخالف لقوا كون ذ ٔو فسـادها ،وقد  لمه بغشـها  ٔو  ت غشـه لها  ر، ولم یث من العقود سـالفة ا

في  ،  ت في ح ٔركانها وت تتوافر  ئولیة الجنائیة تنعقد ح ٔن المسـ ئولیة الجنائیة بدون إثم  ، والمعلوم  ث تنعقد المسـ ح
ٔركان   ـت  )2(هـذه ا اقـب المتهم ولو لم یث تمثـل في إهمال مفترض ، ویعـ ا  نٔ الرن المعنوي هنـ بـ ه يمكن تبرر ذ . إلا إنـ

لمه ب  ٔو  ة  غشـه لهذه المواد  ٔو فسـاد في البضـا ئولاً عما یقع من غش  ٔن المشرـع اعتبر الجاني مسـ ٔو فسـادها إذ   غشـها 
دم  ناها افتراض  نٔ م ئولیته في هذا الشـ لمه به ، ومسـ ٔو  ت اركابه الغش  ٔو یوردها ولم یث تعملها  سـ ٔو المواد التي 

ٔو المو  ٔشیاء المستعم ة ا لتحقق من صلاح ة  كاف العنایة ا ل إثبات العكس فلا بذ فتراض یق ٔن هذا  ردة  ، إلا 
ٔو الموردة  دمة  ٔو الفساد في المادة المست لغش  كن في مقدوره العلم  ٔن الجاني لم  ت  .)3(تقوم الجريمة متى ث

ذاً   ٔو فاسـدة تنف ٔو مواد مغشـوشـة  ة  ٔو ورد بضـا تعمل  ٔو الفسـاد ممن اسـ لغش  شـترط المشرـع العلم  فلم 
ٔو  الحمایة،ي عقد من العقود محل ٔ  ــها  لمه بغش ٔو  ــه لها  ت غش ــادها،ولم یث ذ المتعاقد مع الجهة الإداریة  حتى فس ٔ ی

ذ العقود   ٔلقي الإداریة.ذره في تنف ــع قد  ٔو المواد محل لىفإن المشرـــ ة  ــا اتق الجاني واجب العلم بنوع البضـــ
لتحالعقد، ة  كاف ة وقعت الجريمة في فإذا لم یبذل العنایة ا ــا ة البضــ ــلاح لیه هذا العلم  حقه،قق من صــ ٔما إذا تعذر 

راهيم : الحمایة الجنائیة ) 1( بریل إ شار دكتور / محمد  . 197ص   –مرجع سابق – لعقود الإداریة مس
ة ) 2( ة العموم لمصل س بهنام : الجرائم المضرة  . 135ص  – المرجع السابق –د/ رمس
ائي )3( . 339ص  – 38س –5/3/1987لسة  – 1987/ 5/3لسة  –ق 56لسنة 6160الطعن رقم – نقض ج
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ــقط عنه هذا الواجب وانهار الرن المعنوي   ٔلقي  لجريمة،س كون المشرــع قد  دم قدرته لىوبذ اتق المتهم إثبات 
ٔو  لغش  ٔصل في المتهم الفساد،لي العلم  ستوریة  البراءة،مما یعد مخالفة ل دم ا شبهة  .)1(مما یعیب النص 

س رقم  دي بقانون قمع الغش والتدل لت نة  48ولا محل في هذا الصـدد  لقانون رقم 1941لسـ 106المعدل 
نة  ســاً  1980لســ سٔــ ه ت لمادة الثانیة م ئولیة الطاعن عملاً  نتفاء مســ یاء  لىوالقول  ٔشــ ه ومصــدر ا إثباته حســن ن

ادة   ٔن نص المـ ا دام  ة مـ ــوع الجريمـ ت المنطبق  (ج)مكررا  116موضـــ انون العقو د  لىمن قـ واقعـة الغش في التوریـ
ندة   ــ اإلىالمسـ ئولیة المورد عما یقع من الغش في  ــ ٔقام مسـ ل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و لا من م الطاعن قد 

لمه به   .)2(ٔساس مخالف لىدم 
لقانون رقم  ة  رة الإیضـاح اء في المذ نة  120ولقد  ئولیة المورد ٔن1962لسـ ٔقام قرینة مؤداها مسـ المشرـع 

ٔو  لغش  كن في مقدوره العلم  ت إنه لم  تعمل ما لم یث ه الفســــاد،ٔو المســــ ي الجاني ولك  ٔ افتراض الخط ویعني ذ
ٔو الحـادث ح ـالعكس،افتراض قـابـل لإثبـات   ٔي القوة القـاهرة  لمـه  ـا ت ــ ـت اســـ ٔث ـه إذا  لمتهم بنف ث سمح القـانون 

لمه   ال دون  ي  ائي ا ــل جزاء  )3(الف ٔصـ ــر وهو في ا تمثل في اعتبار تعویض الضرـ ــكالیة الثانیة والتي  ٔما الإشـ  .
ائیة،مدني عقوبة   ٔي ج ــل لا تتطلب وقوع  ٔص اءً توقع فإذضرر،فإن هذه الجريمة هي في ا ت ــ دث الضرــر اس لىا 

ــئ عن   ــر الناشـ ــاوي قيمة الضرـ سـ كون المشرـــع قد جعل قيمة الغرامة بمثابة  الجريمة،الجاني عقوبة الغرامة التي  ومن ثم 
ي يحدث عن  الجريمة.تعویض عن الضرر ا

ء والوسطاء في : الرابعبحثالم  ن من الباطن والو لال الواقع من المتعاقد العقود الإداریةالإ
ٔحوال، المتعاقدون من  (ج)مكررا  116ورد في عجز المادة  لى حسـب ا ر  ت سـالفة ا لعقو إنه یعاقب 

ٔو الغش راجعاً إلى  لتزام  ذ  ف لال ب ء والوسـطاء إذا كان الإ ء  فعلهم.الباطن والو والمتعاقدون من الباطن والو
ئولیتهم لاوالوسـطاء   كون عن اشـتراك في  تعدو  مسـ ٔصـلي إذا صـدر من  جريمة،ٔن  ٔصـلي فيها هو المتعاقد ا ل ا والفا
دهم فعل ٔفعال ٔ كون شركاً شـترط توافرولا لیه،ووقعت الجريمة بناء  شـتراك،من  ٔخر فيمن  وصـف المتعاقد ا

ست /د)1( حي سرور : القانون الجنائي ا ليها القانون للإثبات ضد المتهم  -وري  ٔحمد ف ن التي ینص  2006ط  –دم دستوریة القرا
. 307ص –

ائي )  2( . 339ص – 38س – 1987/ 5/3لسة – ق 56لسنة 6160الطعن رقم –نقض ج
ٔموال )3( شار / بهاء المري : جرائم ا . 320ص  –مرجع سابق  –راجع المس
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يرالجريمـة،في   ٔدوات  ٔو  ـد المقـاول في عملیتـه فيمـده بمواد  ســــــا من  ـال ذ ویثير الغش الواقع من  .)1صــــــالحـة (م
لمسئولیة الجنائیة هما تتعلقان   یتعلق  لٔتين ف ء والوسطاء في العقود الإداریة مس ن من الباطن والو بحالتين:المتعاقد

لقانون : ٔولي : إذا كان التعاقد من الباطن وفقاً  ا ازت المادة الحا ٔ نة 182من القانون رقم 25لقد  نٔ 2018لسـ ش
ــمن   ٔن یتضـــ لي  يره من البـاطن  ٔن یعهـد ببعض بنود العملیـة إلي  ـا الجهـات العـامـة لمقـدم العطـاء  التعـاقـدات التي تبر

ٔخري ٔي اشـتراطات  ددات و لم وفقاً  يهم من بنود  وذ ناده إ تم إسـ براتهم ، وما سـ تهم و تضـمنها الجهة عطاؤه بیا
ٔي منهم دون موافقة الجهة الإداریة المتعاقدة وفي جمیع   لمتعاقد تغیير  كراسـة الشرـوط والمواصـفات ، ولا يجوز  الإداریة 

ذ العقد   ٔمام الجهة الإداریة المتعاقدة عن تنف ئولا  يره مســ ٔصــلي دون  ٔحوال یظل المتعاقد ا 56.  ونظمت المادة )2(ا
لقانون رقم من اللائحة التنف  نة  182ذیة  ســمح 2018لســ ٔن  ا الجهات العامة لجهة الإدارة  نٔ التعاقدات التي تبر شــ

ٔن یعهد ببعض بنود العقد   ٔلاالباطن،يره من  إلىلصـاحب العطاء  ٔو الجوهري  شرـط  ٔكبر  البنود الجانب ا تمثل ت
.)3(من العملیة  

الثانیة : إذا كان التعاقد من ا لقانون :الحا لقانون لباطن مخالف  لافاً  ٔخر  ٔصــــلي من الباطن مع  إذا تعاقد المتعاقد ا
لتزام   ذ  ٔن تنف عتبار  ذ ، وذ لتنف لال المتعاقد من الباطن  ٔصـلیاً عن إ لاً  لٔ بوصـفه فا سـ ٔصـلي  فإن المتعاقد ا

ٔن شخصــیة المتعاقد في العقود الإداریة بان  ده ؛ بحســ يره دون موافقة  موول إلیه و ٔهمیة ، ومن ثم إذا عهد إلي  ذات 
ة ، هـذا دون  ه العقـدیـ اتـ لتزامـ ـه  لالاً م لعقـد ، وإ اً  الفـ ـذ یعـد مخـ اقـدة معـه في هـذا التنف ة المتعـ ة الإداریـ ة من الجهـ ابیـ كتـ

دة دة إذا توافرت شروط المســا المتعاقد  من الباطن بوصــفه شركاً بطریق المســا مكان مســاء ٕ لال  طریق من  إ
لٔ عن هذا   سـ ٔصـلي لا  ل ا ذ فإن الفا ور غشـاً في التنف شـتراك ، ولكن إذا اركب المتعاقد من الباطن المذ طرق 
لتزامات الملقاة   ذ  ف ٔنه لم یقم بنفســه ب لي  داً  ذ اع لتنف لال  لال بمســاءلته عن الإ ه دون إ ســهم ف الغش ما لم 

ال  ٔي  شترط في  ٔي ضرر  لیه ولا  الغش  لي ذ .)4(ٔن یترتب 
الخاتمة

شار دكتور / )1( لعقود الإداریة مس راهيم : الحمایة الجنائیة  بریل إ . 199ص  – مرجع سابق –محمد 

ا الجهات العامة رقم 25انظر المادة )2( . 2018لسنة 182من قانون التعاقدات التي تبر
ا الجهات العامة . 56انظر المادة )3( ذیة لقانون التعاقدات التي تبر من اللائحة التنف
ٔحم)4( ت د/  حي سرور : الوسیط في قانون العقو . 404ص – مرجع سابق –القسم الخاص  – د ف
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ٔهمیة  ه  تمهید عرضـنا ف ا لها  ذ العقود الإداریة ، ولقد قدم لال و الغش في تنف ور الإ راسـة  صـّ تناولت هذه ا
راسـة ، والهدف منها ، ومنهجنا فيها، وقسـمنا  المشـكلة في ا دد راسـة ، و باب إجراء هذه ا ٔسـ العقود الإداریة  ، و

راسـة إلي  احث  ا ٔولي وهي  لصـّ ا، عرضـنا فيه ٔربعة م لصـورة ا ذ العقود الإداریة ، فعرضـنا  لال والغش في تنف ور الإ
لال   ذ ، ومخالفة  لالتزاماتالإ ير في التنف ٔ تمثل في الت لال والتي  الشـخصيـ ، لتزامالعقدیة ، فعرضـنا لحالات الإ

دم مطابقة المواصـفات ، ثم عرضـنا لاشـتراط الضرـر في هذه الحالات ، والقصـد الج  لصورة الثانیة  و نائي فيها ، ثم عرضـنا 
ة في هذه الصـــور ، والقصـــد الجنائي   ة إجرام ٔفعال التي تعّد غشـــاً ، ومدي تطلب تحقق ن وهي اركاب المتعاقد ا

فيها  .
ا   ت غشـه لها، ثم ب ٔو مواد  مغشـوشـة لم یث ة  ٔو توریده بضـا تعمال الجاني  لصـورة الثالثة وهي اسـ ثم عرضـنا 

لغش الواقع من  مدي  تط ــنا بعد ذ ــد الجنائي فيها ، وعرضــ القصــ ــورة، وكذ ــر في هذه الصــ دوث الضرــ لب 
ء والوســـطاء في العقود الإداریة . ن من الباطن والو لي  كل صـــورة من صـــور ولقد  المتعاقد راســـة العقاب  ت ا بی

لال ب  لي الإ ـت  العقـاب  ـث بی ة ، ح لال و الغش في العقود الإداریـ ـذ  الإ لي تعمـد  لتزامـاتف ة ، و العقـدیـ
ٔو مواد  مغشــوشــة لم  ة  ٔو توریده بضــا تعمال الجاني  لي اســ ت العقاب  ذ العقد الإداري ، ثم بی اركاب الغش في تنف
ت غش المتعاقد لها ،  ٔو تورید مواد لم ث تعمال  لي اســـــ ي یعاقب  لي النص ا ٔبدینا الملاحظات  ت غشـــــه لها و یث

ٔن هذا   ث  لتجريم .ح ٔن النص يخالف السیاسة العامة  لمتعاقد ، كما  لمسئولیة المفترضة  كرس  النص 
راسة:نتائج  ا

راســــــة  -ٔولاً:   ـة  إلىلصــــــت ا لات القـانون الجنـائي في العقود الإداریـة ضروریـة وحتمیـة في موا ٔن تـد
ي   لال ا ةالإ ل جريمـ ه،في  يمثـ ل في الغش والت ـذاتـ لال المتمثـ س  كالإ ل،دل ـایـ ـالات والت ا  ٔمـ ٔسرار،  وإفشــــــاء ا

ير في  ٔ تمثل في الت لال التي  ذ،الإ دم مطابقة  التنف لمتفق  المواصـفات،ٔو  ذ بصـورة مخالفة  ل لیه،ٔو التنف فإن تد
كون  نهٔا لا  ٔنالقانون الجنائي في شــ باً؛  اســ ائیة في مجال التعاملات  م ت ج ة عقاب المتعاقد بعقو ا یعني اســ ذ

ير مرغوب  العقدیة، ٔمر  ه.وهو  ف
راســة -نیاً:   لصــت ا لعقاب  إلىكما  ة الإدارة  لتزاماته العقدیة  لىٔن تعرض المتعاقد مع  لا ر إ إلىٔ

ة   لا یتفق والمصل فإنه كذ لعدا ي تهدید المتعاقد  امة،العانب مجافاته  ته دي لعقاب إلىإذ ی جتين:ٔ ن
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ٔو   ، و ٔكفاء من ســــوق التعامل مع ا اء ا ٔم عهدي التورید ا ٔو م ٔولي : إما إلي خروج المقاولين  ة ا الن
اء   ٔم ير ا ٔكفاء و ير ا تلقف زمام هذه التعاقدات  لاً ، ف تق شـتراك في المناقصـات مسـ من المقاولين ، انصرـافهم عن 

ة   ٔعمال الإنتاج بة ل ــ ســـ ل ــة  ير إلي تعطیل المرافق العامة ، وبخاصـــ ٔ ي في ا ته ــكالات التي ت ات والإشـــ وتقع المناز
ٔبحاث وتجارب لا تتوافر إلا   ٔهمیة الخاصـة وبما تتطلبه من كمال فني ودراسـات و صـادیة والعمرانیة الضـخمة ذات ا ق و

اصة .في طائفة معینة من الشركات ٔدوات  لات و یة ومالیة وإداریة وما تملكه من  الكبرى بما لها من إمكانیات ف
ة   ٔسـعار  إلىٔن یتعمد هؤلاء المقاولين  الثانیة:والن بوا من ضمن  سـ نٔ يح ٔنفسـهم ب مٔين  لتالي من  التكلفة،ت و

و  ٔخطار المحتم ٔضرار وا ا یاط ضــد ت لغاً للاح ٔســعار عطاءاتهم م ٔســعار التي  ضمن  امة في ا دة  ة ز كون الن
ٔسـعار  لىة الإدارة غرضـها في الحصـول  لىمما یفوت  المناقصـة،تتم بطریق   فٔضـل ا ب ٔیدي العام بها،ٔصـلح ا سـ ٔ و

ٔسباب المؤدیة  يها؛وهذه كلها نتائج يجب تفادي ا ة العامة كما سبق  إ القول.ٔنها لا تتفق والمصل
ٔن القانون  وما یؤید و لمتعاقدة نظر ئولیة  یعطي  لتنصـل من المسـ عن طریق  العقدیة،فرص واسـعة  وذ
اهرة،ٔثبـات توافر القوة   ير  الطـارئـة،ٔو عن طریق الظروف  القـ ـات المـادیـة  ٔو عن طریق  المتوقعـة،ٔو عن طریق العق

ـدم تقرر العقـاب   ٔولي  ب  كون من  ٔمير، ومن ثم  كتفـاء  لىفعـل ا ـذ بنود العقـد و ف ب لا عقـابـه جـائیـاً عنـد إ
لجزاءات العقدیة.

لتطورات الحدیثة  -لثاً:   اسبة  لعقود الإداریة الحالیة لم تعد م راسة إن نصوص الحمایة الجنائیة  ٔظهرت ا ولقد 
لیـاً   ـا المعلومـات في  إلىلانتقـال مر ولوج ك ـدام  ت ــ عتـداءات التي  حـث لم تغطالإجراءات،اســـ ي الحمـایـة الجنـائیـة 

ة الإدارة والمتعاملين   ة وســلامة وسریة المعاملات الإلكترونیة بين  ت الحكوم ثم فإن وومنمعها،تمس بوابة المشــتر
رام التعاقدات   ٔسالیب الإدارة الحدیثة في إ ذها.هذه الحمایة الجنائیة لا تغطي كل  وتنف

راسة-رابعاً:   ٔظهرت ا ٔو  كما  ة  ٔو توریده بضا ٔن استعمال الجاني  لرغم من  ت غشه مواد مغشوشةإنه  لم یث
ٔو يخص العقود الإداریة في نص المادة إجرامي،لمه بغشــها لا يمثل ســلوك  لها  ٔن المشرــع جّرم هذا الفعل ف 116إلا 

ني  (ج)مكررا   لتجريم التي ت یاســة العامة  الســ كون اللىمخالفاً بذ ً  ٔن  كفي ومقصــوداً،فعل الإجرامي إراد فلا 
ٔن یصـدر هذا الفعل عن قصـد  ً وإنما يجب  یطرته وإرادة،صـدور الفعل ماد اركاب الفعل وتجرد لىفإن فقد الجاني سـ

كون فعلاً  ٔن  مجرماً.من الإرادیة فإنه لا یصلح 
شـارك  ٔو  ركب فعلاً  ه،فمن لم  سـب إلیه ابه،ٔو لم یعلم  ف ویلحق  القانوني،ركاب فعل مجرم في مدلولا ی

ٔو القوة   راه  الإ كون محلاً  القاهرة؛بذ ٔن  لا تصلح  ٔفعال الناشئة عن ذ لتجريم.فكل هذه ا
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راسة:توصیات  ا
سيراً  -ٔولاً  : لالاً  لغاء عقاب من يخل إ ٕ ل  لتد لمشرع الجنائي  راسة  ٔو من  لالتزاماتتهیب ا العقدیة ، 

القانوني ، ویلحق بذ ــب إلیه اركاب فعل مّجرم في مدلو سـ ٔو لم یعلم به و لا ی ه ،  ــارك ف شـ ٔو  ركب فعلاً  لم 
ٔفع ٔو القوة القاهرة ؛ فكل هذه ا راه  تعمال  الإ فإن اســـ لتجريم ،  كون محلاً  ٔن  لا تصـــلح  ئة عن ذ ال الناشـــ

لمشرـع   ً لمه بغشـها لا يمثل سـلوك إجرامي ، فحر ٔو  ت غشـه لها   ٔو مواد  مغشـوشـة لم یث ة  ٔو توریده بضـا المتعاقد 
يرة من نص المـادة ٔ يخص العقود الإداریـة في الفقرة ا ـالفـة ذ116ٔن یلغي تجريم هـذا الفعـل ف مكررا ( ج ) ، 

ً وإنما  كفي صــدور الفعل ماد ً ومقصــوداً ، فلا  كون الفعل الإجرامي إراد ٔن  لي  ني  لتجريم التي ت یاســة العامة  لســ
لي اركاب الفعل وتجرد من الإرادیة فإنه لا  یطرته  ــ ٔن یصــدر هذا الفعل عن قصــد و إرادة ، فإن فقد الجاني س يجب 

ٔن  كون فعلاً مجرماً .یصلح 
ة  -نیاً  : ــة من الاتفاق ــي لما ورد في نص المادة الحادیة عشرـ اراة وموافقة المشرـــع المصرـ ــة بم راسـ توصي ا

ليها بتاريخ   ع  دة وتم التوق ٔمم المت ٔقرتها الجمعیة العامة ل یة والتي  ــ یاســـ ــ ــان المدنیة والســـ ســـ ولیة لحقوق الإ من  ٤ا
نة  س الجمهوریة ر١٩٦٧ٔغسـطس سـ نة  ٥٣٦قم وصـدر قرار رئ لجریدة الرسمیة بتاريخ  ١٩٨١لسـ شـور  من  ١٥والم

نة  ریل ســ رد ١٩٨٢ٔ ســان  ٔي إ دم جواز سجن  لى "  ليها ، وتتضــمن هذه المادة الحادیة عشرــة النص  لموافقة 
ه ل  لي المتعاقد عند مخالف ت المقررة  عن طریق إلغاء العقو لتزام تعاقدي، ویتم ذ بنود العقد .عجزه عن الوفاء 

لإبقـاء   ـالف لبنود العقـد لا يخـل  لمتعـاقـد ا ت المقررة  نٔ إلغـاء العقو ت المقررة  لىمع العلم بـ العقو
س   لغش والتـدل ـذ العقـد  ٔثنـاء تنف ـایـل، وكـذلاركابـه  ـد العـامـة في قـانون  والت لقوا ٔي فعـل یعُـد في ذاتـه جريمـة وفقـاً 

ت. العقو
عتداءات الإلكترونیة التي تمس كما-لثاً:   ل الجنائي لتقرر الحمایة الجنائیة ضـد  راسـة بضرـورة التد توصي ا

ة الإدارة والمتعاملين   ة وســـــلامة وسریة المعاملات الإلكترونیة بين  ت الحكوم ث إن الحمایة  معها،بوابة المشـــــتر ح
ٔسالیب الإدارة الحدیثة في إ الحالیة لاالجنائیة   ذها،رام التعاقدات  تغطي  اسب وتنف دام والنصوص القائمة لا ت مع است

ة   ـا المعلومـات في الإجراءات الحـدیثـ ولوج ةك ــیعـات  والمتبعـ شرـــ ل اً  ا وفقـ ة المزمع تطبیقهـ ـذ العقود الإداریـ رام وتنف في إ
الجدیدة.
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كون هذا  -رابعاً:   نٔ  راسـة ب ير مشرـوع  الجزاء الجنائيكما توصي ا سـلوك  ٔن یقوم  كل شخص يمكن  شـاملاً 
ة  ٔوســــواء كان المتعاقد مع  ٔو المكلف بخدمة  الباطن،المتعاقد من  الإدارة،  ل ضــــمان امة،ٔو الموظف العام  ٔ من 

ٔي شخص كان   ير مشروع یقع من  كل فعل  لعملیةتوفير جزاء رادع ومانع  الإداري.محل العقد  مرتبط 
جعقائمة المرا

لغة العربیة -ٔولا:  مراجع 
راهيم سید  .1 شار / إ لعقود الإداریة والمدنیة فقهاً وقضاءً  ٔحمد:المس ب القانونیة طبعة –الحمایة الجنائیة  دار الك

2005.
راهيم طه  .2 اض:د. إ النظریة العامة وتطبیقاتها في القانون الكویتي والمقارن مع شرح قانون -العقود الإداریةالف

بة الفلاح، 1، ط1946) لسنة  37المناقصات الكویتي رقم ( .1981، مك
ن .3 ٔحمد ع نهضة العربیة –مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریةعیاد:د/  1973طبعة –دار ا
ٔبو الحسن .4 ٔسامة  بر الإنترنت  مجاهد:د/  نهضة العربیة –خصوصیة التعاقد  .2000دار ا
لیل  .5 الإداریة  هیكل:د/ السید  لقانون رقم  التعمق ودراسةدراسة مقارنة مع  –العقود  لسنة  89اصة 

نٔ المناقصات والمزایدات  1998 نهضة –ش .العربیةدار ا
ٔيمن سعد .6 ة في العقود سليم:د/  نهضة العربیة  دا –الشروط التعسف .2021ط –ر ا
شار رشید  .7 ذ العقود الإداریة  حسين:د/  إصدار المركز  –دراسة مقارنة  –المسئولیة التعاقدیة للإدارة في تنف

راسات والبحوث العلمیة  .2018ط –العربي ل
بهاء  .8 شار /  ٔموال  المري:المس ا العامالعامة الجزءجرائم  المال  لي  العدوان  ٔول جرائم  شر العربیة–ا ل

.2018ط –والتوزیع 
شار / بولس  .9 شریع المصري بين النظریة والتطبیق  فهمي:المس لي المال العام في ال إصدار  –جرائم العدوان 

اب  لك .2020–الهیئة المصریة العامة 
اد  .10 ر  ا ٔمم دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرسي والقا–المناقصات العامة  نصار:د/  ل نموذ نون ا

دة   نهضة العربیة –الثانیة الطبعة  –المت .2002دار ا
بحوث ودراسات قانونیة –حمایة الطرف الضعیف في العقد الإداري الجلول:د/ رحمة .11 2015توس –مج
س .12 ة بهنام:د/ رمس ة العموم لمصل ةٔ المعارف –الجرائم المضرة  ش دریةم .لإسك
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دار  –مقارنة محلیة ودولیة  دراسة– العقود الإداریة ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي  المصري: د/ زر.13
لمنصورة  شر والتوزیع  ل .2014الفكر والقانون 

شار /سمير .14 اب –ادئ الإداریة العلیا  العقد الإداري في مصادق:المس لك .1991الهیئة المصریة العامة 
ع الجزاءات  سلطان:د/ طارق  .15 دار –المتعاقد معها في العقود الإداریة وضوابطها  لىسلطة الإدارة في توق

نهضة العربیة  .2010ط –ا
بریل  .16 راهيم:دكتور / محمد  لعقود الإداریة  إ ة  دراسة تطبی –الحمایة الجنائیة  182في ظل القانون رقم  –ق

ا الجهات العامة 2018لسنة  نٔ التعاقدات التي تبر نهضة العربیة –ش .2021دار ا
شریعين الوضعي والإسلامي  رضوان:د/ محمد عوض  .17 یال في مجال العقود الإداریة في ال ح دراسة –الغش و

نهضة العربیة سنة –مقارنة  .2017دار ا
العقود المدنیة  الغریب: د/ محمد عید  .18 ذ  ت في مجال تنف ل قانون العقو بة غریب الطبعة  –تد ٔولي مك ا

1988.
ٔحكامنا:د/ محمد فؤاد  .19 ادئ و 1973مؤسسة شباب الجامعة  –ن الإداري في جمهوریة مصر العربیة  القانوم
ب  .20 ب:د/ محمد لب في ضوء الفقه والقضاء  ٔحكام عقدشرح  ش دریة  –المقاو لإسك ةٔ المعرف  ش ط –م

2004 .
الفرسیة: المراجع  نیاً: 

21. Andre De Labadee Franck Modern Pire De LVOLVE Trait des Contrast
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